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ه النّوعٌ الرّابِعٌ وَالِعِشْرُونَ : 


ا س ص 


م ۴ 0 1 عر م 
كيفية سماع الحديث وتحمله . رصفة ضبطه 


2-7 3 ل‎ a 
تقبّل روَايّة المشلم البَالِغ مَا تحمّله قلهمَاء وَمَنَع الثاني قَوْمُ‎ 
A EST (النوعٌ الرابعٌ والعشرون : كيفيةٌ سماع‎ 
قبل رواية المسلم لبالغ ما تحمّله قبلّهما''') في ال التو وله يا‎ 
(ومَتَع الثاني) أي قبولَ رواية ما تحمّله في الصّبا (قومٌ فأخطئوا) لأنَّ‎ 
الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة» كالحسن › والحسين › وعبِدٍ الله بن‎ 
الزبير » وا بن عباس ۽ وَالنّعَمانٍ بن بشير › والسائب بن يزيد » والمسور بن‎ 
. مَخْرّمة ) وغيرهم . مِن غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده‎ 
وكذلك كان أهل العلم يُحضرون الصّبيان مجالس الحديث ويعتدٌون‎ 
عس ا‎ 
في التغرب بالطُور ^ '» وكات جاء في فَِاء‎ iy » عليه‎ 


. فى ص۲ : قبلها»‎ )١( 
.)٤١/۲( ومسلم‎ »)۱۹٤/1( أخرجه البخاري‎ )۲( 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه وه 


هن عن قر 5 7 5 و (j‏ 5 2 2 
أسرّى بَدر قبلَ أن يسلم . وفي رواية للبخارىٌ”" : وذلك اول ها وق 
الإيمانٌ في قلبي . 

ولم يجر الخلافٌ السابق هنا؛ كأئه لأنَّ الصبيّ لا يُضبط غالبا ما 
تحمله فى صباه بخلافي الكافر . 

َعَم ؛ رأيتٌ القطبّ القسطلانيٌ في كتابه «المنهج في علوم الحديث» 
ا ا اناه ااه 


ند ييا فنا 


ديسا 


بَعْدَ تلائ س وَقيل : : بَعْدَ عِشْرِينَ ؛ وَالصِوَابٌ 5 هذه 
اَن التّبِكيرٌ به مِنْ جين يَصِحُ سَمَاعْهُ ‏ وبكثيه وَتَقْييدِه 
جين يَتَأَهْل لَه وَيحْئَلِن باختلاف الأشخاص . 


قال حمَاعة مِنَ العُلْمَاء : يُستَحَبّ ب أن يبتدئ بِسَمَاع الحد 


تعد 


وَتَكَل القاضي عياض أَنَّ أهل الصَنْعَةَ حَدَدُوا أَول رمن يصح 
فيه السَمَاعٌ حمس سِنينَء وَعَلَى هذا اسْتَمَرٌ العمل . 
وَالصّوَابُ : اعْتِبَارُ النَّميِيزِء فَإِنْ فَهمَ الخِطاب ورد ا لواب » كَانَ 
يڙا صَحِيحَ السّمَاع » ولا قلاء وَرُوِيَ تخو هَذا عَنْ مُوسَئ بن 
هَارُونَ , وَأنْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . 
(قال جماعة من العلماء : يُستحبٌ أن يبتدئ بسماع الحديثٍ بعد 


.)١١١ /5( 6» 7الصحيح‎ )١( 
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ثلاثينَ سنة) وعليه أهل الشام (وقيل : بعد عشرين) سنةء وعليه أهلٌ 
الكوفة . 

قيل لموسیٰ بن إسحاق ١”‏ : كيف لم تكتب عن أبي تُعيم؟ فقال : 
كان أهلُ الكوفة لا يُخرجون أولادهم في طلب الحديث صِغارًا حتى 
يستكملوا عشرين سنة . 

وقال سفيان الثوري " : كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تَعَيدَ 
قا د 

وقال أبو عبد الله الزبيري " من الشافعية : يُستحبٌ كَنْبُ الحديث في 
العشرين ؛ لأنها مُجِتَمَعُ العقل . 

قال: وأحبٌ حبٌ أن يشتغل دُونها بحفظ القرآنٍ والفرائض » أي : الفِقه . 

والصوابُ في هذه الأزمان) بعد أن صار الملحوظ إبقاة سلسلةٍ 
الإسنادٍ (التبكيرٌ به) آي بالسماع (من حين يصح سماغه) أي الصَّغير 
( وبكتبه) أي LS A‏ شكلم عد CG BE‏ 


ا ا 


ذلك ياف باختلاف الأشخاص ) ولا ينحصرٌ في سِنْ مخصوص . 


( ونقل القاضي ا أن أهل الصنعة حَدَّدوا أول زمن صح 


.)٠١54 : ء و«الكفاية» (ص‎ )۱۸١ : «المحدث الفاصل» (ص‎ )١( 

(۲) «#المحدث الفاصل ١‏ (ص : ۱۸۷) » و«الكفاية» (ص : 5 .)٠١‏ 

(۴) «المحدث الفاصل»؛ (ص : 1۸۷ » »)١188‏ و«الكفاية» (ص : .)٠١5‏ 
(5) في ام : لاحتول 4 . (5) «الإلماع» 55 OW‏ 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه 


عه س 


ابره 


فيه السماع) للصغير (بخمس 0 سنينَ ) ونَسَبّه غيرٌه للجمهور . 

قال ابن الصلاح”' : (وعلئ هذا استقرٌ العملٌ) بين أهل الحديث . 
فیکتبون لابن خمس فصاعدًا : «سمع IT TTT ٤‏ 
«أحضر) . 

وحجُتهم في ذلك ما رواه البخاريٌ وغيرٌه من حديث محمود بن الربيع 
قال : عَقَلتُ مِنَ ابي يكل مَببَة مَجَهَا في وَجهي يِن دلو وأنا ابن حمس 


WO. 


بوب عليه البخاري : مت يصح سماعٌ الصغير؟ 

قال المصئّف - كابن الصلاح”*' - ( والصوابٌ اعتبارٌ التمييزء فإن 
فهم الخطابٌ وَرَدّ الجوابٌ كان مميّرًا صحيحٌ السماع) وإن لم يبلغ خمسًا 
(وإلا فلا) وإن كان ابنَ خمس فأكثرَ » ولا يلرم مِن عَقل محمودٍ المجّةَ في 
هذا السّن أنَّ تمييرٌ غيره مِثلُ تمييزه» بل قد يَنقُصٌُ عنه وقد يَزِيدٌ» 
ولا يَلزْمُ نه أن لا يَعقِلَ مِثلَ ذلك وسِئُه أقلُ من ذلك › ولا يلزمٌ مِن عَقل 
المجة عَقَلَ غيرها مما يسمعه . 

وقال القسطلانىٌ في كتاب «المنهج» : ما اختاره ابن الصلاح هو 
)١(‏ قي 3م0: «خمس! . (۲) «علوم الحديث» (ص : .)١54‏ 


(۳) «الصحیح ۱ (۲۹/۱)» ومسلم (۱۲۷/۲) . 


.)١١١ >» ١554 : «علوم الحديث» (ص‎ )٤( 
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(ورزوي نحو هذا) وهو اعتبارٌ التمييز ( عن موسئ بن هارون) الحمّال 
أحل ET‏ (وإأحيد بن حنبل) 

ما موسئ ؛ فإنه سّئل متئ يسمعٌ الصبيٌ الحديتٌ؟ فقال : إذا فرّق بين 
البقرة لام 

وآما أحمد؛ قإنّه ستل صن ذلك ؟ فقال: إذا غفل وضبط. فد له 
ع رجن إله كال 7 ل يجوز سواه صر بكرن لحي غغر E‏ 
لنبي كله رڏ البراءَ وابنَ عمر» استصِعَرَهُما يوم بدر . فأنكر قولّه هذاء 
وقال : يكس القولٌ» فكيف يصنعٌ بسفيانٌ ووكيع ونحوهما؟ !" 


أسندهما الخطيبٌ فى «الكفاية» . 


فالقولان راجعان إلى اعتبار التمييز » وليسًا بقولين في أصل المسألة › 
خلافًا للعراقىّ حيث قَهِمَ ذلك » فححكئ فيها أربعة أقوال » وكأنّه أراد 
حكابة القول المذكور ا وهو خمس عشرة. 

وقد حكاه الخطيبٌ في «الكفاية “٠‏ عن قوم؛ منهم: بحي بن 
(oz 3 8 : 1 7 1‏ 
معو وحكول عن اخرين ؛ منهم يزيد بن هارون ثلاث عشرة 8 

ومما قيل في ضابط التمييز : أن يَحَسِنّ العدد من واحدٍ إلى عشرين . 
حكاه ابن الملقن . 

.)١١7 : (الكفاية4؛ (ص : ۱۸۸) . (؟) «الكفاية») (ص‎ )١( 


, )737- 1١83 التبصرة والتذكرة» (؟7/‎  )۳( 
.)١١5 : «الكفاية 1 (ص‎ )5( .2)١١7 : (ص‎ )٤( 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه A4‏ 


وفّق السلفي بين العَربيّ والعجميٌ فقال : أكثرُهم على أن العربيّ 
يَصِحُ سماعه إذا بلغ أربحَ سنين ؛ لحديثٍ محمودء والعَجَمِيُ إذا بلغ سِتّ 

ومما يدل على أن المرجع إلى التمييز : ما ذكره الخطيبٌ”'"» قال : 
سمعتٌ القاضي أبا محمدٍ الأصبهانيّ يقول 2ت 2 
10 ات عد أبي بكر المقرئ ولي أربع سِنين » فأرادوا أن 
يسمعوا لي فيما حضرتٌ قراءته › فقال بعضهم : إنه يَصعْرٌ عن السماع . 
فقال لي ابن المقرئ : اقرا سُورةً 0 TS‏ ارا عور 
ا . فقرأتهاء فقال لي غيرُه : اقرأ سورةً والمُرسَّلاتِ » فقرآنها ولم 
اخلط ET‏ : سمعوا له والعْهدَةٌ علي . 


2 e 


.)١١! : «الكفاية» (ص‎ )١( 
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بيان أَقْسَام طرق تحمُل الحَدِيثِ 
الأول : لقاع نظ ايع وهو إملاءٌ » وَغْيرُْ من حفظ ل ومن 
كتاب . ٠‏ وَهُوَ أرفع | الأقسَام ِن الجَمَاهِرٍ. 
قال القاضي عِيَاض : لآ خلافٌ أنه ور ف هَذَا ا أن 
قول ف روایته : حدقا وَأُخَيَرَنًا : نانا وَسَمعت قلانًا » 
RE NTT‏ م دتا وَحَدٿنِي » 
أَخْبَرَنا ؛ الاستِغْمَال » وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أن يَسِيعَ 
تَخصِيصٌ «أخبرتا» بالقِراءةٍ عَلَى الشيخ . 
قال : بان نانا ؛ وَهُْوَ ليل ف الاستَغمّال . 


ا 


ال الشيخ ي ي 
أخرئ ؛ إذ ليَسَ 2 «سَمِعْتُ » دلالة على أن السّيحَ رَوَا 17 

وَأمّا : «قال لَتَا قُلآنُ» أو «ذْكَرَ لتّا»» فک «حَدَكنَا» بر أنه لائق 
بسَمَاع المذَاكَرَة : وَهُوَّ به أشبَّه مِن «حَدَثنًا» . 


وَأُوْضِعٌ العبّارَاتِ : «قال» أو «ذْكْرَ) من غير «لي»ء 00 «لتا»ء 
وهو - أيضًا - تحَمُولٌ على السَمَاع إذَا عُرفَ اللّقَاءُ على مَا تَعَدَّ 
في نع المعصَلٍ - لا سِيّمَا إن غرف أنه لا قول : «قال» إلا 
E ES‏ ال كل الام 
وَالَعِوُوف أَنّهُ ليس بشَرطٍ . 1 
(بيانُ أقسام طرق تحمل الحديث ) هذه ترجمةً (ومحامعها ثمانية 
أقسام ) : 
(الأولٌ : سماعٌ لفظ الشيخ » وهو إملاءٌ وغيرُه) أي :”'' تحديث من 
غير إملاء» وکل منهما يكون (مِن حفظ) للشيخ (ومِن كتاب) له . 
(وهو أرفعٌ الأقسام ) أي أعلى طرق لحمل (عندٌ الجماهير) وسَيأتي 
مقابله في القسم الآتي . 
والإملاء أعلئ مِن غيره» وإِنٍ استويا في أصل الرّتبةِ . 
(قال القاضي عياض ) أُسئدّه إليه ليبرأ ِن عُهدتِه : (لا خلاف أنه 
يجورٌ في هذا للسامع) ين الشيخ (أن يقول في روايته) عنه له (١حَدَّئنا»‏ ؛ 
و«أخبرّنا؛ › و١‏ أنبأنا؛» و«سمعتُ فلانًا) يقول؟» (و(قال لنا) فلان» : 
(و«ذكر لنا) فلان» . 


قال ابن الصلاح”" : وفي هذا نظرٌ › وينبغي فيما شاع eT‏ 


.)15 : في م»: اوهوا. (۲) «الإلماع؛ (ص‎ )١( 
.)١١١ : «علوم الحديث» (ص‎ )۳( 
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هذه الألفاظ مخصوصًا ”“ بما سمع من غير لفظ الشيخ » أن لا يُطلَىَ فيم 
سمع ين لفظِه ؛ لما فيه من الإيهام'" والإلباس. ٠‏ 

وقال العراقي” : ما ذكره عياض وحكئ عليه الإجماع مجه 
ولا شَكٌ أنه لا يجبٌ على السامع أن يُبيّن هل كان السماعٌ إملاءً أو عَرضًا . 

قال : نعم ؛ إطلاق « أنبأنا» بعد أن اشتَهّر استعمالّها في الإجازة يودي 
إلى أن يظنّ بما أذّاه لها أنه إجازةٌ » فيُسقِطه مَن لا يَحتجّ بهاء فينبغي أن 
لا يستعملَ في السماع لما حَدّثْ من الاصطلاح . 

(قال الخطيبُ : أرفعٌها) أي العبارة في ذلك («سمعتٌُ»» ثم 
«حَدَّثْنا» و ١حَدّثني))‏ فإنه لا يكاد أحد رل (سمقت٠‏ في الإجازة 
والمكاتبة » ولا في تدليس ما لم يَسمّعهء بخلافٍ «حدّئنا؛ ؛ فن بعض 
أهل العلم كان يستعملها في الإجازة . 

وروي عن الحسّن”' أنه قال : «حدّثنا أبو هريرة» . وتأؤل": 
حَدّث ”" اهل المدينة ء والحسن اام 1ك أنه لم يَسمّع مِنه شيئًا . 


قال ابن الصلاح ‏ : ومنهم من أثبتَ له سَماعًا منه . 


(۱) في م : « خصوصًا». 3 في « ص“ : الإبيام» . 
)٤( oY NED‏ «الكفاية» ( ص : )٤١۳‏ . 
(6) «المصدر السابق» . 

(1) الأشبه : «يتأول» كما في «مقدمة ابن الصلاح»» أو «تؤول» . 

(۷) في «( ص۲ : (حديث). 

(4) «علوم الحديث» (ص : )١١١‏ . 
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قال ابن دقيق العيدٍ"' : وهذا إذا لم يَمُم ليل قَاطعٌ على أن الحسّن لم 
يسمع منه لم جز أن يُصَارَ إليه . 

قال العراقئٌ”'': قال أبو زرعةً وأبو حاتم : مَّن قال عَن الحسّن 
ھر «حدثنا أبو هريرة» ققد" اطا . ۰ 

قال : والذي عليه العمل أنه لم يسمع منهء قاله غيرهما: أيوبٌء 
وبهرٌ بن أسدٍ » ويون بن عُبِيدٍ » والترمذيٰ » والنّسائيُ » والخطيبٌُ » 
وغيرهم . 

وقال ابنُ القطان : ليست «حدثنا» بص في أنَّ قائلها سَمِعَ ؛ ففي 
(اصحيح مسلم ) في حديث الذي يقتله الدَجَال » فيقول : «أنتَ الدّجَالَ 
الذي حدّئنا به رسول الله كا . 

قال : ومعلومٌ أن ذلك الرجل ماخر الميقات . أي : فيكو المرادٌ 
حدّث أمته وهو منهم » لكن قال مَعمّر : إِنَّه الحَضِرٌ » فحينئظٍ لا مَانع مِن 
سماعه . 

قال الخطيبُ”" : ( نَم ) يتلو ١حَدَّثنا»‏ : (« أخبرّنا» » وهو كثيرٌ في 
الاستعمالٍ) حت إن جماعة لا يكادُون يستعملون فيما سَمِعُوه من لفظ 
الشيخ غيرها » منهم : حمادٌ بن سَّلمة » وعبد الله بن المُبارك » وهْسِيمُ بن 


(1) «الاقتراح» (ص : .)5١5‏ (۲) «التبصرة» (؟7557/5) . 
(؟) في «ص» : «فقط» . 

00 راجع : كتابي : «الإرشادات) (ص E 93 6١6‏ 

(0) في « ص» : «يتأخر» . (5) «الكفاية» (ص : )5١"‏ . 
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بشير › وححبيد الله بِنُ موسی » وعبدٌ الرزّاق » ويزيدٌ بن هارون» وعَمرو 
ابن عون » و يى 0 يحيل التميمي › وإسحاق بن رأهويه › 
وإرو** هود E RLS‏ تحمل ين و الرازيان › وغيرهم . 

وقال أحمد”'" : :أخبرنا» أسهل من ١حدّثنا»ءء‏ «حدثنا» شديد . 

قال أبن الصلاح”" : (وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص «أخبرنا) 
بالقراءة علئ الشيخ) . 

(قال) الخطيبٌ”* : ( ثم ) بعد «أخبرنا» : (1يانا»ء وةتأناء : وهو 
قليل فى الاستعمال) . 

(قال الشيخ) ابن الصلاح : (١حَدَّثنا»‏ و«آخبرنا» أرفعٌ مِن 
سمعتٌ؛ من جهة أخرى › إذ ليس في «(سمعث» دلالة على أنَّ الشيحَ 
رَواه) - بِالتَشْدِيدٍ - (إِياه) وخاطبه”'' به (بخلافهما) فإِنَّ فیهما دلالةَ على 
ذلك . 

وقد سال الخطيث ”© ضيه الحافظ أبا بكر البرقانى عر السر فى كوه 
يقول لهم فيما رواه E‏ القاسم الابندوني : 01 ولا يقول : 
«حدثنا» ولا «أخبرنا»» فذكّر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصّلاحه عَسِرًا 
في الرواية » فكان البرقاني يَجِلسٌ بحيث لا يّراه أبو القاسم ولا يُعلمْ 


. )5735 : في « ص٩ : «ابن» . (؟) «الكفاية» (ص‎ )١( 
.)5١8 #الكفاية» (ص:‎ )٤( .)١١۷ : «علوم الحديث» (ص‎ )۳( 
. في «م4: «وخاطب»‎ )5( . )۱١۷ : اعلوم الحديث» (ص‎ )5( 


(۷) «الكفاية ا ( ص : .)٤١۷ > ٤١١‏ 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه 


ةوه 
بُخضوره » فَيسمعٌ منه ما يُحدَّثُ به الشخصٌ الداخل إليه » فلذلك يقول : 
حضتا كول FREED‏ «أخرنا 08 لان BS‏ كان ال رار 
للداخل إليه وحده. 


قال الزّركشيٌ : والصحيح التفصيلُ › وهو أن «حدثنا» أرفع إن iE‏ 
على العُموم» و«سمعتٌ» إن حدّئه على الخُصوص . 

وكذا قال القسطلانيٌ في «المنهج ٠‏ . 

(وأما «قال لنا فلانٌ؛) أو «قال لي» (أو «ذكر لنا») أو «ذكر لي» 
فك( ١حدثنا»)‏ في أنه مُتَصل (غيرَ أنه لائقّ بسماع المذاكرة : وهو به أشية 
من حَدئنا) . 

(وأوضع العبارات : «قال». أو «ذكر»» من غير «لي» أو «لنا» › 
وهو) مّع ذلك (أيضًا محمول على السماع إذا عرف اللقاء) وَسِلِمَ مِنَّ 
الندليس (علئ ما تمذم في نوع المعضل ) في الكلام على العَنعنةٍ ( لا سِيّما 
إن عرف) مِن حالهٍ (أنه لا يقول «قال» إلا فيما سَمِعه منه) كحججاج بن 
محمدٍ الأعور» رو كتبٌ ابن جُريج عنه بلفظ «قال ابن جريج» فحمّلها 
الناس عنه واحتّجوا بها . 

(وخَصٌ الخطيبٌُ”' حملّه على السماع به) أي من عُرف منه 
ذُلكء بخلافٍ من لا يُعرف ذلك منهء فلا يَحمِلُّهُ عَلى السماع 
(والمعروف أنه ليس بشرط) . 


. فى ص1 : ممن‎ )۲( .)5١8 : «الكفاية) (ص‎ )١( 


4ه النوع الرابع والعشرون 





وأفرط ابن مَندَه'' فقال : حيتٌ قال البُخاريُ : «قال لنا» فهو إجازةٌ : 
وحيث قال : قال فلن ا فهو تكلس . 
ورد العُلماء عليه ذلك ولم يُقيلوه . 


2 2 


القِسمُ الثاني : القِرَاءَةُ على الشيخ : 

ونسقييا 1ك الحدنة فرصا مد ۶ قَرَأتَ أو قَرَأ غَيرُكَ » وَأنتَ 

تَسمَعْ مِنْ كناب أو جفظء حَفِظ الشيخ أم لا. إِذَا أمسَك 

(القسم الثاني) مِن أقّسام التَحمّل : (القراءة على الشيخ » ويسميها 
أكثدُ المحدثين :عَرضًا) مِن حيبت إن القارئ يَعرض على الشيخ ما يُقرؤه 
كما يحرف القران علي المقرئئم : 

لكن قال شيخ الإسلام ابن حجر في « شرح اخات 7 بين القراءة 
والعرض عُمومٌ وخصوصٌ ؛ لأنَّ الطالبَ إذا قرأ كان أعمّ مِنّ العَرضٍ 
وغيره » ولا يه يقعٌ العَرض EE IY‏ هنا ينا A‏ 
الطالبُ أصلّ شيخه معه » أو مَع غيره بحضرته » فهو أخص مِنَ القراءة . 
اي 


)١(‏ «النکت ١‏ للزركشي )٤۷۹/۳(‏ . (۲) في « ص٩‏ : «فلم؟. 
)۳( فت الباري " .)١1594/5(‏ 


(سواءًٌ قرأتَ) عليه بنفسك (أو قَرَأ غيرٌك) عليه (وأنتَ تسمع ) وسواءً 
كانه التراءة يلت : ار عر ورك (مِن كتاب أو حفظ ) وسواءً : فى 2-7 
الأربع (حَفِظ الشيحٌ) ما قرئ عليه (أم لاء إذا أمسك 32 أو ثقة 
غيرُه» كما سيأتي . 

رع ا رن كان شد EE E‏ 
حب ب 

قال : ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة »> والحكمٌ فيها مجه 
جم تي ل يم ا 
رأيتُ غيرٌ واحدٍ مِن أهل ا 3 اكفن بذلك . انتهئن 

وقال شيخ الإسلام : ينبغي ترجيحٌ الإمساكِ في الصُّوّرٍ كلها على 
الحفظ ؛ لأنّه حرا . 

وشرط الإمامٌ أحمد في القارئ : أن يكون ممن يعرف وَيفهمُ . 

وشرّط إمام ارو ا ان يكوك عي لى فر ن ار 
تَحريفٌ أو تصحيفٌ لردهء وإلا فلا يَصِح التَحَمُلُ بها . 


E 5‏ ا 6 26 ۴ ييا “iia‏ 2 
رهي رِوَايَةَ صَحِيحَة بلا خلافيٍ في >ميع ذلك إلا مَا خكي عن 


4 
تعض من لا يُعِنَد به . 


.)١/۲( (التبصرة؟‎ )١( 


(وهي) أي الرواية بالقراءة بشّرطها (رواية صحيحة بلا خلافٍ في 
جميع ذلك » إلا ما حُكِيَ عن بعض مَن لا يُعتدٌ به) إن تبت عنه : وهو أبو 
عاصم النبيل » رواه الرامهرمزي 7" عنه . 

وروی الخطيبُ”" عَن وكيع قال : ما أخذتٌ حديئًا قط عَرضًا . 

وعن محمدٍ بن سلام”" : آنه أدرك مَالِكا والناس يقرءون عليه » كُلَم 
يسمع منه ذلك » وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكت “° 
بذلك ٠‏ فقال مالك : أخرجوه عَنْي . 

وممّن قال بِصِحّتِها مِن الصّحابةٍ - فيما رواه البيهقئُ””' في 
«المدخل» - : ا وابنُ عباس » وأدو هريرة . 

ومن التابعين : ابِنُ المسيبء وأبو سلمةء والقاسمٌ بنُ محمد 
وسالم بن عبد الله وخارجة بنُ زيدٍء وسليمان بن يَسارٍء وابن هرمز › 
وعطاءً » ونافعٌ » وعُروةٌ» والسعبيُ . والرُهريُ » ومُكحول» والحَسنْ . 
ومَّنصورٌ» وأيوبٌُ . 

ومن الأئمةٍ: ابنُ جُريج » والثوريٌء وابنٌ أبي ذئب» وشعبةٌ. 
والأئمةٌ الأربعة » وابنُ مهدي » وشريكٌ » والليثٌ » وأبو عُمِيدٍ » 
والبُخاري » في حَلقٍ لا يُحصون كثرة . 


)١(‏ «المحدث الفاصل 1 (ص : ١؟ .)5‏ (۲) (الكفاية» (ص: 9482"؟). 
(۳) #الكفاية» ( ص : 595) . )٤(‏ فى ص !۲ : (يكتب» . 
)١(‏ و#معرفة السئن والآثاره )41/١(‏ . 


وروي الخطيبٌ”'' عن إبراهيمَ بن سَّعدِ'"' أنه قال: لا تدعون 
اه E 3 2 5 Ta‏ 
تَطعكم يا آهل العراق ! العرض يشل السّماع . 

واستدل الحميديٌ ثم البخاري”" على ذلك يحديتٌ ضمام بن ثعلبة 
لما أتى الب كل فقا له : إن سَائِلُك فمشدّدٌ عليك . ثُم قال : أَسألّكَ 
برك وربٌ من قَبلَّكَء آله أَرسَلَكَ - الحديث في سُؤاله عن شرائع 
الدين -» فلمًا فرغ قال : آمنتٌ بما جت به› وأنا ول ف وا 
فلما رجّع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلخهم فأَجَارُوهء أي لوه منه 

وأسندٌ البيهقئ فى «المدخل ؟' عن البُخَاريٌ قال : قال أبو سعيد 
الحداد : عندي خبرٌ عن النبي يك في القراءةٍ على العالم . فقيل له . قال : 
قصة ضمام » آللّه أمرّك بهذا؟ قال : «نعَم» . 


٭ د چ 
الفا ف مُْسَاوَاتهًا لل ماع من لفظ الشيخ , وَرُجِحَانِهِ 
عَلَيهَا ورجكانا عليه : فَحكى الأول عن مالِكِ وأصحابه 
وَأَشْيَاخِه » رَمُعظم عُلْمَاء ا حجار وَالَكوقَة , وَالبْخَارِيٌ » 
يرهم . 


. «الكفاية» ( ص : ۳۸۸) . (۲( في م٠ : لشعبة؟‎ )١( 
.)41/١( و«معرفة السنن والآثار»‎ )٤( . )۲٤ /۱( «صحيح البخاري؟‎ )۳( 


والتاني : عَنْ مور آهل الشَّرقِء وَهُوَ الصّحِيحٌ . 


TEE 2 عر‎ 0 pe 5 تھے سے اغ‎ a 
وَالثالث : عن أي حَنِيقَة وابن آي ڈیہ وَغيِرهمَا ء وَروَايَة عن‎ 
. مالك‎ 


( واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ ) في المَرتبة (ورجحانه 
عليها ورجحانها عليه ) على ثلاثة مذاهب . 

(فحكي الأول) وهو المساواة (عن مالكِ وأصحابه وأشياخه) من 
غاا المدينة ( ومعظم علماء الحجاز والكوفة › والبخاري وغيرهم). 


- 5 / 8 1 2 
وحكاه الرّامهرمزي”'' عن علي بن أبي طالب وابن عباس» ت 
GENE ES‏ طالب قال ٠‏ القراءة علئ العالم نمت لة السماع 
E‏ 
rT‏ قال: اقرّءوا عَلىّ ؛ فإِنَّ ِرَاءَنَكُم عَلِيّ كَقِرَاةتي 
ل ورواه البيهقئىٌ في «المدخل» . 


وحكاه أبو بكر الصيرفي عَن الشافعيٌ . 


.)٤١۹ » 578 : «المحدث الفاصل» (ص‎ )١( 
. #98 ولا يصح عن علي‎ )۲( 
. )۲۳۷/۱( راجع : «شرح العلل لابن رجب‎ 
. )۴۸١ : «المحدث الفاصل 4 (ص : 574)؛ و«الكفاية؛ (ص‎ )۴( 
. وهذا أيضًا لا يصح‎ )٤( 
. )13117 راجع : شرح العلل » لابن رجب (۱/ ۲۲۳ ۔‎ 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه .> 


قُلتُ : وعندي أنَّ هؤلاءٍ إنما ذكروا المساواةً في صِحََةِ الأحلٍ بها ردا 
عَلى مَن كان أنكرهاء لا في اتحادٍ المرتبة . 

أسند الخطيبٌ في «الكفاية»”'' مِن طريق ابن وهب قال سمت 
مالكا وسئل عن الكتب التي د عرض عليه ؛ أيقول الرجلُ : حدّثني ؟ قال : 
كردت القن الح الرصر يذ ) على الرّجل فيقول : أقرأني فلالٌ . 

وأسندٌ الحاكمٌ في «علوم الحديث»7'' عن مُطرفٍ قال : سمعتٌ مالكا 
يأب أشدٌ الإباء على مَن يقول : لا يُجزئه إلا السماعٌ مِن لفظ الشيخ . 
وقول : كيف لا يُجزئك هذا في الحديث ويُجزئك في القرآنِ » والقرآنٌ 
أعظمُ . 

(و) كي (الثاني) وهو ترجيح السماع عَليها (عن جمهورٍ آهل 
الشرق وهو الصحيحٌ) . 1 

(و) كي (الثالثُ) وهُو تَرجِيحُها عليه (عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب 
وغيرهما › و) هو (رواية عن مالك) حكاها عنه الدارقطنى واب ن¿ فارس 
E‏ 


وحكاه أيضًا عن الليثِ بن سعدٍء ET‏ وابن لهيعة» ويّحبى بن 
جره ريح بعد اللسويكر موالعاتن , بن الوليدِ بن مَرْيَد » وأبي 
الوليدٍ ؛ وموس بن داود الضبىٌ ) وأبي عَبِيدٍ » ا 


. يرن فارس عن ابن جريج والحسن بن عمّارة‎ e 


.)۲۵۹ : رص‎ )۲( .)٤٤١ : «الكفاية» (ص‎ )١( 


.> النوع الرابع والعشرون 


a‏ البيهقيٌ في «المدخل» عَن مكي بن إبراهيمٌ › قال : كان ابن 
جريج › وعثمان بن الأسود ع وحَنظلة بِنُ أبي سيان › وطلحة ين مرو ء 
r 4 :‏ 1 7 
ومالك » ومحمد بن إسحاق » وسفيات الثوريٌ ؛ وأبو ححنيفة › وهشام › 
وابنُ أبي ذئب › وسعيد بن أبي عَروبة› والمثنئ بن الصباح » يقولون : 
قراءئك على العالم خيرٌ ِن قراءة الحالم عليكڭ › واعتلوا أن الشيخ لو 
علط لم يتهيأ لِلطالب الرد عليه . 

وعن أبي عُبِيدٍ : القراءةٌ على أثبتٌ ين أن أَنوَلَن القراءةً آنا . 

وقال صاحبٌ «البديع ٠‏ - بعد اختيارهٍ التسوية - : محل الخلافِ ما إذا 
قرأ الشيخ من كتابه ؛ لأنه قد يُسهوء فلا فرق بينه وبين القراءة عليه » أما 
a‏ بالافاق:. 

واختار شيخ الإسلام أن ن محل ترجيح السماع ما إذا استوئ الشيخ 
والطالبُ » أو كان الطالبٌُ أعلمَ ؛ لأنّه أوعَئ لما يَسمعٌ » فإن كان ممٌُضولا 
LTS‏ 1د 

قال : ولهذا کان السماع من لفظه في الإملاء أرفعَ الدرجات ؛ لما 
يلزمٌ منه مِن تحرير الشيخ والطالب »› وصرّح كثيرون بأنْ القراءةٌ بنفسه 
أعلئ مرتبة من السماع بقراءةٍ غيره . 

وقال الزُركشيُ : القارئ والمستمع سواءً . 


3 2 


وَاللأحوّط في الروَايَة با ٠‏ «قَرَأتُ عَلَ قُلآنِ» أو «قرئ عَلَيهِ وَأنَا 


أسمّع فاق به ) ء م عِبَارَاتُ السَّمَاع مُمَيِدَةَ : ك «حَدَتنًا » أو 
«أخبرنًا قِرَاءَةٌ عليه » : و دأَنَشَّدَنًا - في الشعر - قراءة عليه » . 
وم مَنَعَ إطلاق «حَدتتا» و «أخبَرّنًا » أبن المبَارّك » وجي بن 
تحيئ التّمِيمئْ » وَأْحمَدُ بن حَنيّلء وَالنّسَائَيُ وَعَيرْهُم . 
وَجوٌرَهَا طَائْمَة ٠‏ قيل : إنه مَذْهَبُ الزُهرِيٌ » وَمَالِكِء وابن 
ا يى القَطان ء وَالبُخَارِيٌ » وَعمَائَاتٍ مِنَ الحَدَّئِينَ : 
م الحجازِيه ين وَالكوفِيينَ . 

ومنهم مَن اجار فيها «سَمعتٌ»: وَمَتَعَتَ ت طائقة «حَدَّكَنا» 
وأججازت «أَخْبَرَنًا» وَهْوَ مَذْهَبُ الشَّافِعيٌ وأصحابهء وَمُسلِم بن 
الحجاجء وَُمَهُورٍ أهل الشّرقٍ. وقيلَ: إِنّهَ مَذَهَبُ أكثر 
لنشين وَرُوِي تن ابن ريج وَالأورَاعِيّ وَابنِ هب ء وَرُوِيَ 
عَنِ النّسَائيَ ايصًاء وَصَارَ هُوَ الشَّائِمَ الاب على أهلٍ 
الحييث. 


( والأحوط ) الأجودٌ (في الرواية بها) أن يقول : («قرأتٌ على فلان») 
إن قرأ بتفسهٍ ( أو دقُرِئ عليه وأنا أسمع فأكرٌ به». ثم) يلي ذلك (عباراتٌ 
السماع مقيدة ) بالقراءة لا مُطلقةٌ ((ك«حَدَّئنا) بقراءتي » أو قراءةًٌ عليه وأنا 
أسمع» (أو «أخبرّنا) بقراءتي » أو (قراءة عليه ) وأنا أسمع»). أو 3 أنبأنا» » 
أو «تَبأنا؛ » أو «قال لنا» كذلك (و« أشنا - في الشّعر - قراءءٌ عليه») . 


1٤‏ النوع الرابع والعشرون 





(ومَئع إطلاق «حَدَثنا» و«أخبّرنا») هنا عبد الله (ابن المبارك» 
ويحيئ بن يحبى التميمئ › وأحمدٌ بنُ حنبل » والنسائئ › وغيرهم). 

قال الخطيبُ”' : وهو مذهبٌ حَلق كثير من أصحاب الحديثِ . 

(وَجِوَّرّها طائفة » قيل : إنه مذهبٌ الزهريٌ » ومالك) بن أنس (و) 
سيان (أبن عيينة : ويحيئ ) بن سعيد (القطان » والبخاري › e‏ 
من المحدثين » ومعظم الحجازيينَ » والكوفيينَ) كالثوريٌ » وأبي حنيفة , 
وصاحبيه › والنضر بن شميل : ويزيد بن هارون» وأبي عاصم النبيل › 
ووهب بن جرير » وثعلب » والطحاوي › وألف فيه جُرءاء وا تُعيم 
الأصبهاني » وحكاه عياض عن TTT‏ ات 

( ومنهم مَن أجاز فيها «سمعتٌ») أيضًا ء وروي عن مالك والسفيانين . 

والصحيح : لا يجوز . 

› بُ صالح » والقاضي أبو بكر الباقلاني‎ E ag 
۰ ET 

ويّقع في عبارة السلفئٌ في كتابه «التسميع » : «سمعتٌ بقراءتي» › 
وهو إمّا تسام في الكتابة لا يُستعمل في الرواية » أو رأيٌّ يَقصل بين 
التقييد والإطلاق . 


(ومَتعَت طائفةٌ) إطلاقٌ («حَدَّئناه. وأجازت) إطلاقَ («أخيرّنا» 


. )٤۲۸ : «الكفاية؛ (ص‎ )١( 
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وهو مذهت الشافعيٌ وأصحابه › ود بز الا وجمهور أهل 
اشرق" وقيل : إنه مذهبٌ أكثر المحدثينٌ )قلف معدن الحتن 
التميميٌُ الجوهري في كتاب (الإنصاف» . قال : فان «أخبرنا» عَلَمّ يقومُ 
مقامَ قائِلِه «أنا قرأته علیه» » لا أنه لَمَظْ به لي . 


(وَرْوِيَ عن ابنِ جريج والأوزاعيّ » وابنِ وهب ) قال ابن الصلاح”'' : 


وقيل كال ته ا الفرق ؛ بين اللفظين يمصر . وهذا يَدفعٌْه النقل 
عن ابن ريج والأوزاعي ‏ إلا أن يعني أنه N‏ ا 

(وَرُوِيٍ عن النسائيٌ أيضًا) حكاه الجوهريٌ المذكورٌ . 

وقال ابن الصلاح”" (وصار) الفرق بينهما (هو الشائعٌ الغالبَ على 
أهل الحديث) وهو اصطلاح منهم › E N E‏ 
والاحتجاجٌ لع ا ا قود عناة كلت 

قال : ومن أحسن ما يحكئ عمّن ذهَب هذا المذهبّ ما حكاه البرقاني 
عن أبي فس محمدٍ بن يعقوبٌ الهرويٌ”*''. أحدٍ رُؤساءِ الحديث 
بحُراسان» أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفَرَبِرِيٌ «صحيح البخاريٌ» 
وكان يقول له في 3 حديث : ١حدّثكم‏ المَرَبرىٌ ؟ » قلمًا فَرَغْ الكتاب 

سممٌ الشيخ يذكرٌ أنه إنما سممٌ الكتابَ مِنَ القُربريٌ قراءةً عليه » فأعاد 
قراءةً الكتاب كله » وقال له في جميعه : «أخبركم الفُربريٌ 76" . 


.)١59 : في ص» : «المشرق» . (۲) «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
. ' ص : «المروزي‎ (١ رف علوم الحديث 1 رش ¥ . )0 في‎ 


(۵) رواه الخطيب فى ( الكفاية 0 زع : 5 ة). 


قال العراق ران كان اا فى كز حديكاء زهو 
تشديد » والصحيح أنه لا يَحتاج إليه كما سيأتي . 
۾ فائدة: 

قول الراوي : «أخبرنا سّماعَاء أو قِراءةٌ» هو من باب قولهم : أيه 
سَعيّا» وكلّميّه مُشافهةٌ . وللتّحاة فيه مذْاهتُ : 

أحذها - وهو ري سيبويه - : نها مصادرٌ وقعت موقحَ فاعل حالا» 
كما وقع المصدرٌ موقعه نَعتَا في «زيد عدل» » وأنه لا ستعمل منها إلا ما 
سمع › وك شا 

فعلئ هذا استعمال الصيغة ‏ المذكورة في الرواية ممنوعٌ » لعدم تُطق 
العرب بذلك . ۰ 

الثاني - وهو للمبرد - : أنّها ليست أحوالاء بل مُفعولاتٌ لفعل 
مُضمّر من لفظها . وذلك المَضِمَُ هو الحال» وأنّه يقاس في كل ما دل 
عليه الفعلٌ المتقدم . 

وعلئ هذا تتخرّج الصيغة”' المذكورةٌ» بل كلام أبي حيان في 
«تذكرته » يُقتضي أن «أخبرنا سّماعًا» مسموع » و«أخبرنا قِراءة؛ لم يسمع 
0 يقاس علين الأول على هذا القولٍ . 


الثالتُ - وهو للزجاج - : قال بقول سيبويه فلا يضر“ لكنّه قيس . 


(7) (7التبصرةة (؟57/7” . ۴۷) , (0) في م2 : «الصفة؛ . 
(۳) في ١م‏ : «الصفة» . )٤(‏ في ص1 : «يضمن! . 
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الرابعٌ - وهو للسيرافي - : قال: هو من باب «جلستٌ فعودًا"»» 
ب بالظاهر مصدرًا معنويًا . 
چ کو 

© فروع : 

ع : إا كَانَ أصل الشيخ حال القِرَاءَةٍ بِيّدِ مووق بهِء مُراع 

لما يَقَرَ يقْرَأء هل لَه ٠‏ قإن خوط اشع ما قرا فَهُوَ كَإمساكه أَصَلَهُ 

وأو ون م يحقّظاء فقيل : لا يصح السّمَاعٌ » والضجيح 

امُخمَارُ الذِي عَلَيهِ العَمَلّ : أنه صجيح» فَإن كَانَ بِيدٍ القارئ 

الموثوقي بِدِينِهِ وَمَعرفْتِهِ فَأول بالتصجيح : وَمَتئ كَانَ الأصل 

بيد غير مووق به م يصح السْمَاعٌ إن م يحقّظة الشيخ . 

(فروع : الأول : إذا كان أصل الشيخ ل القراءة) عليه (بِيَدِ) 
شخص (موثوقٍ به) عند" الشيخ (مراع لما يقرأ آهل لهء فإن حَفظ 
الشيخ ما نقراً) عليه (فهو كإمساكه أصلّه) بيده 506 لتعاضدٍ ذِهِنَيْ 
عي r‏ 

(وإن لم يتحفظ) الشيخ ما يُقرأ عليه (فقيل : لا يصح السماعٌ) حكاه 
القاضي عياض ° عن الباقلانيّ وإمام الحرمين . 
)١(‏ في ص۲ : «حملت مقودا» كذا رسمت . 


(؟) في 2م24 : (منصويًا؟ . (9) في 7 ص © : غير . 
(6) «الإلماع» (ص : .)۷١ » ۷١‏ 
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(والصحيح المختار الذي عليه العمل) بين الشيوخ وأهلٍ الحديث 
كافَةَ (أنه صحيحٌ) . 

قال السلفي : على هذا عَهذنا علماءنا عن آخرهم . 

(فإن كان) أصل الشيخ (بيدٍ القارئ الموثوق بدييه ومعرقيه ) يقرأ فيه 
والشيخ لذ يجدئله. (فاولن بالتصحيح) خلافًا لبعض أهل التشديدٍ . 

(ومتئ كان الأصل بيد غير موثوقٍ به) القارئ أو غيره» ولا يُؤْمَنُ 
إهمالة (لم يصح السماعٌ إن ن لم يحفظه لف 

لاني : إا قرَأ على الشّيخ .8 «أخبرك فلن أو تَحوَهٌء 

وَالشيحٌ مُصغ إِلَيه ؛ اهم لَهُء غَيرٌ مُنكر - صح السَّمَاعٌ : 

وَجِارَّتٍ الرُوَايَة به » ولا يشار ط نطق الشّيخ عَلى الصجيح الْزِي 

ف په حمَاهِيرٌ أصحَاب لقُنُونِء وَشَرط عض الاين 

وَالظَاهِرِيّينَ نُطمّهُ ء وقالَ ابنُ الصّبَاغْ النَّافِعِيُ : ليم لَهُ أن 

يَقُول : «حَدَثَنِي ) وَلَهُ أن يعمل پهء وَأن يرود ۾ قَائْلا : «قرد 

عليه وَهُوَ يَسمَع». 

(الثاني : إذا قرأ على الشيخ قائلا: «أخبرك فلانٌ» أو نحوه) 
كَاقُلتَ : أخبرنا فلان» (والشيخ مُصغ إليه فاهمٌ له غيرُ منكر) ولا مُق 
لظا (صَحّ السماعٌ »> وجازت الرواية به) اكتفاء بالقرائن الظاهرة . 

(ولا يُشترط نطق الشيخ ) بالإقرار كقوله : «نَعَم) (علئ الصحيح 
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الذي قَطع به جماهيرٌ أصحاب الفنون) الحديث والفقه والأصولٍ . 

(وشَرَّط بعض الشافعيينَ) كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وابن 
الصبّاغ › وسليم الرازي (و) بعض (الظاهريِينَ ) المقلدين لداود الظاهري 
(نطقه ) به . 

(وقال ابنُ الصباغ الشافعئ ) - مِن المُشترطِين - : (ليس له) إذا روا 
غنه (أن يقول : «حَدَّئني») ولا «أخبرني؟ (وله أن يعمل به) أي بما قُرئ 
عليه (وأن يرويّه قائلا) «قَرأتُ عليه » أو (فُرئ عليه وهو يسمغ») . 

وصحّحه الغزاليُ ؛ والآمدیٰ . وحكاه عن المتكلّمين ‏ وسحكية النجوية 
ذلك عن الفقهاء والمُحدّثين » وحكاه الحاكة"' عن الأئمة الأربعةء 
وصحه ابن الحاجب . 

وقال الرّركشيُ : يُشترط أن يكونٌ سُكوته لا عَن عَفلةٍ أو إكراه . 

وفيه نظرٌ . 
(المحصول» بأنه لا يقول : «حدثنى» ولا «أخبرنى» . 

قال العراقي”"' : وفيه نظرٌ . 

د عد عاد 

١ (00‏ معرفة علوم الحديث» ( ص : 4( ولکنه حكاه عن أبي حنيفة والشافعي واد 


رحمهم الله » ولم يذكر مالكا كه ؛ بل حكئ عنه عكسه » وذكر في ذلك أدلة عدة . 
) «التبصرة» (۳۹/۲) . 


1 


اثالث : قال الحاكم : | EE‏ رَعهدٹ عليه اکت 
0 3 يَقُول فِيمَا سَمِعَهُ وَحدَهُ مِن لفظ 
الشّيخْ : «حَدَتَيِى 2 : وَمَعْ غيره : «حلشتا» : وَمَا قرا عَليه : 
«أخبَرّن »ء وَمَأ قرئّ بحضرتِه : «أحدنًا» . 

وروي نحو عن ابن وهب ٠‏ وَهُوَ ححَسَنٌ . 

فإن سك حصا أن يمول : ار و 50 : «أخبرني »ء 
لا « دشنا » ا نَا». وَل هذا م مُسِتَحَبٌ باتّقاق ا 


(الثالتُ : قال الحاكم”'" : الذي ختاره) أن في الرواية (وعهدتٌ عليه 
أكثرٌ مشايخي وأئمة عصري أن يقول) الراوي (فيما سَمعه وحذه من لفظ 
الشيخ : ١‏ خذئني ») بالإفرادٍ (و) فيما سمعه مله 2 غيره «حَدَّئنا») 


ا 


بالججمع < 0 J:‏ أخبرني 24 وما فُرئ) على المُحدٌث 


( بحضرته : «أخبرّنا» . 


وروي نجوه عن ) عبدٍ الله (بن وهب ) صاحب مالك . رَوَى الترمذي 


عنه في «العلل "٤‏ قال : ما قلت : «حدثنا» فهو ما سمعتٌ مع الناس » 


وما قلت : « حدثني » فهو ما سمعتٌ وحدي » وما قلتٌ : ( أُخبرّنا ) 
فهو ما قرئ علئ العالم وأنا شاهدٌ › وما قلت : «أخبرّني ١‏ فهو ما قرات 
عل العالم ''. 


)1( [ محر فة علوم الحديث ؟ رص : 556 6 (TTY‏ 
(۲) في «ص» : «قرأه» . (*) «جامع الترمذي» /٥(‏ 7517) . 
)٤(‏ بعده في ص٠‏ : «وأنا شاهد»» وهو إقحام . 


ورواه البيهقيٌ في «المدخل )ا عن سعيدٍ بن أبي مَريم » وقال : 
أحركتٌ مَشایخنا . 


قال ابن الصلاح"'' ( وهو حَسَنٌ) رائقٌ . 

قال العراقئ”'' : وفي كلامهما أن القارئ يقول : «أخبرني» سواءٌ 
سمعه معه غيره ا 

وقال ابن دقيق العِيدٍ في «الاقتراح»: إن كان معه غيرُه قال : 
«أخبرنا» . فسوّى بين مسألتي التحديث والإخبار . 

قلت ' ال الأولن ‏ لحم ما ثراء هته وما مه ق اة غير : 

(فإن شَكُ) الراوي : مَل كان وحده حالة التَحَمُل (فالأظهرٌ أن يقول : 
«حدّثنى» أو يقول : «آخبّرنى»» لا ١حَدَّئنا»‏ و«أخبرنا»)؛ لأنَّ الأصلّ 


عدم غيره . 
وأمّا إذا شك : هل قر بنفسِهِ أو سمع بقراءةٍ غيره » قال العراقي ‏ : 


ت EE‏ ) ؛ لان 
عدم غيره هو الأصل . وفيه نظرٌ ؛ لأنّه تحق نكو سم ام ني ولك ترا 
بهد دمر لكل راك 

وقد حك السليت قر A‏ ته I‏ الات كناك قن 
ذلك » فيقول : قرأن عل فلان . : | 


05 عبج العديع ON‏ (؟) «التبصرة والتذكرة» (؟/ )4١‏ . 
(۳) (التبصرة» (؟/51) . (4) الكفاية» (ص : .)٤١١‏ 
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قال : وهذا حَسَّنٌ ؛ لأن ذلك يُستعملُ فيما قرأه غيره أيضًاء كما قاله 
أحمد بِنُ صالح والتُميليُ . 

وقد اختار يحيئ 7 سعيل الْتَطاتٌ ا شيه الا الأولى الإتيان 
ددا وذلك إذا شك فى لفط شيخه هل قال: «#حدتى: أو 
حدتنا» . 

ووجهه: أن ١‏ حدثنی ) أكمل مرتبة» فيقتصِدُ فى حالة الشك عل 
الناقض > ومُقتضاه قرل ذلك أيضًا فى المسألة الأرلن > إلا أذ الببهتئ 
اختارَ فى مسألة القطانٍ أن يُوحد. 

(وكل هذا مستحبٌ باتفاق العلماء ) يه واجبت . 
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َلأَيجُورْإِبدَالُ «حَدَتَنَا» ب «أخبرنًا» أوعكشه في اكب الْوَلمَة. 
وما عة من لَفظِ الْحَدّثِ فهو على الخلا في الرُوَاَةِ الى 
إن كان قَائِلهُ يجَوّرُ إطلاق كِلَيهِمَاء إلا قلا تجوز . 
(ولا يجورٌ إبدال «حَدَّثنا» ب«أخبّرنا» أو عكسه في الكتب المؤلفة) 
وإن كان في إقامةٍ أحدهما مقامٌَ الآخر خلاف » لا في تفس ذلك التصنيفي 
بأن يغير» ولا فيما يُنقل مِنه إلى الأجزاء والتخاريج . 


(وما سمعته ''' مِن لفظ المحدث فهو) أي إبداله (علئ الخلافٍ في 


6 في ص أ . ([ سمعة ١‏ , 


الرواية بانمعنن» فإن جرَّرْنَاهَا جار الإبدالٌ (إن كان قائله) يرئ التسوية 
بينهما ء و( يُجوْرُ إطلاق كليهما''') بمعئى (وإلا فلا يجورٌ) إبدال ما وفع 
هنك . 

ومئع ابن حنبل الإبدال جَرْمًا . 
ا 

عقد الرّامهرمزي أبوايًا في تنوع الألفاظ السابقة . 

gE E r GEGEVENS 
. يل أنه نهئ عن الجر أن يتب فيه‎ 

وقول هيه الله ين ارس ' اذ الوق أنه قال : ا 
حابص ة كين الله أن قال البية E‏ وجو لع الله كه اتفال ١‏ تمرك أذ 
أَكَاتِلَ النّاسّ» . الحديث . 

وقول ابن عباس : شهد عندي رجال مَرَضِيُونَ وأرضَاهُم عندي عَمَرُ - 
الحديث في الصلاة بعد العصر وبعدٌ الصبح . 

EET GEA ومتها‎ 

ومنها : سمعتٌ فلانا يأئرُ عن فلان . 

ومنها : قلت لفلانٍ : أحدّئك فلانُ أو أكتّبتَ”' عن فلان؟ 


ومنها : زعم لنا فلانٌ عن فلانٍ . 


. ١ في س۰۲ ولام ؟: ( كلأهما». (۲) في ص٩ : كشب‎ )١( 
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ومنها : حدثني فلان ورد ذلك إلىّ فلان. 
ومنها : دلي فلانٌ على ما دل عليه فلا . 
ومنها : سألتٌ فلانًا تلجأ الحديتٌ إلى فلان . 
ومنها : خذ عني كما أخلتّه عَن فُلان . 
وساقٌ لكل لفظة من هذه آمعلة“. 
د 2 جد 
الرَابعٌ : إِذَا نَسَحَ السَامِعٌ أو اسيع حال القرَاءة: فَقَالَ إيراهِيمُ 
ري الشَّافِعيٌ وَابنُ عَدِي وَالأَستَادُ أو إسحاق الإسقّرايبنئ 
الشّافِعِئُ : لآ يَصِحُ السَمَاعٌ . وَصَحْحَهُ الحافظ مُوسَئ بن 
هَارُونَ الحَمّال وَآخْرُونَ . وال أَبُو بكر الصَّبِغِئٌ الشّافِعِيُ : 
يول «حَصْرتُ ») وَلا يفول : «أَخبَرَنًا» , وَالصَحِيحٌ التفصيل » 
إن قم الَقروة صح ؛ َا م يصح . 
(الرابعٌ : إذا نَسَخ السامعٌ أو المسمعٌ حال القراءة » فقال إبراهيم) بن 
إسحاق بن يشير (الحربئ الشافعئ » و) الحافظ أبو أحمدّ " (ابنُ عدي » 
والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينئْ الشافعيٰ) وغيرُ واحدٍ من 
الأئمة :(لا يصح السماعٌ) مُطلقَا . 


() «المحدث القاصل ١‏ (ص : .)0١١ - 55١‏ 
(۲) في اص » : «هذا مثله1 . (۳) في ص1 : «محمد» . وهو خطأ . 
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نقله الخطيبٌ في «الكفاية»”'' عنهء وزاد عن أبي الحسين ""* ابن 
وو 

(وصخُحه) أي السماع (الحافظ موسئ بن هارونٌ الحمال. وآخرونّ) 
مطلقاء وقد كتب أبو حاتم حالة E‏ وكتب عبد الله ب 
المباركٍ وهو يقرأ عليه . 


ص يا 


(وقال أبو بكر) أحمدُ بنُ إسحاق (الصّبغئٍ ”" الشافعئ : يقول) في 
الأداء : ( حضرت) «٠‏ ولا يقولٌ) « حدينا ١‏ ع ولا EE)‏ 


(والصحيح : التفصيلٌ» فإن فهم) الناسخ (المقروءَ صَمّ) السماعٌ 


وقد حضّر الدارقطنيٌ مجلس إسماعيلَ الصفارء فجلسٌ ينسح جُزءًا 
كان معه وإسماعيلٌ يُملي » فقال له بعض الحاضرين : لا يصح سماغك 
وأنتٌ تنسح . فقال : فُهُمي للإملاءٍ خلافٌ همك . ثم قال : تَحفظ کم 
أملئ الشيحٌ مِن حديث إلى الآن؟ فقال : لا . فقالَ الدارقطنيئ : أملئ 
ثمانية عشرٌ حديئًا» فَعْدَتٍ الأحاديتُ فوجدّث كما قال. ثم قال : 





الحديثٌ الأول عن فلانٍ عن فلانٍ ومَتئه كذاء والحديتٌ الثاني عن فلانٍ 
عن فلان ومَتنّهِ كذاء ولم يزل يذكرٌ أسانيدٌ الأحاديثِ ومُتونّها على 


. بدون ذكر الإسفراييني‎ )١١١ : «الكفاية» (ص‎ )١( 
. في «ص» : «إسحاق»» خطأ‎ )۲( 

(۳) في «ص۲» 8م2: «الضبعي»» خطأ . 

(5) انظر «الكفاية؟ ( ص : )١١۲ - ۱۲١‏ . 





ھا فى ا حت أت على آخرها » ااي الناس ا" 

قلت : ويشبه هذا ما رُوِيَّ عنه أيضًاء أنه كان يُصلي والقارئ يقرأ 
عليه » فمرٌ حديتٌ فيه «نُسير بن دعلوق»» فقال القارئ : وک ٠‏ فسح 
الدارقطني » فقال : ١بَشِير»‏ فتلا الدارقطني : : وت ولقار 4" . 

وقال حمزةٌ بنُ محمدٍ بن طاهر : كنت عند الدارقطني › وهو قائمٌ 
يتنفل › فقرأ عليه القارئ «عَمرو بن شعيب» فقال : «عمرو بن سعيد) 
فسبّح الدارقطنيٌ › ا ووقف › فتلا الدارقطني : #يتشعيث 0 ی أصلزتدت 
فنا [هود: e [AY‏ 5 


ٍ نم 4 
5 +2 5 


4 


وجري هذا الخلاف فيما إِذَا تَحدّتَ تَ الشيخ أو الشَامِعء أو أفرَطٌ 
القَارِىُ 2 الإسرّاع ء ا هينم القَارِىٌ أو ا بحیث يهم ؛ 
وَالظَاهِرُ : أَنّهُ يعقّى عن نحو الكَلِمَئَينِء وَيُسِتَحَبٌ لِلشّيخْ أن 
َير السَامِعِينَ روَايّة َلك الكتاب , إن كب لأحَدِهم كب : 
«سمعة مِنَى وَأَجَرْتُ لَه رِوَايَتَهُ » ؛ كَذَا فل بَعضَهُم . 
(ويجري هذا الخلافٌ) والتفصيلٌ (فيما إذا تحدّث الشيخ أو السامِعْ ‏ 
أو أفرَط القارئ في الإسراع) بحيث يَخْفول بعض الكلام (أو هينم القارئ) 
أي خف صونّه (أو بَعْدَ) السامعُ (بحيتُ لا يَفهَمْ) المقروء (والظاهرٌ أنه 
() في « ص؛ : ((فعجب 1 . 
(؟) أخرجه : الخطيب في «التاريخ» (7”57/11) . 
(6) «تاريخ بغداد» (۳۹/۱۲) . )٤(‏ المصدر السابق . 
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بُعمَّى) في ذلك (عن) القَّدرٍ اليسير الذي لا يُُخْلُ عدم سماعه بِمّهم الباقي 
(نحو) الكلمة » و(الكلمتين) . 1 

(ويستحبٌ للشيخ أن يُجِيرٌ السامعينَ رواية ذلك الكتاب) أو الجزء 
الذي سّمعوه وإن شمله السماعٌ » لاحتمالٍ وقوع شيء مما تقدم مِنّ 
الحديث والعجلة والهينمة » فَيَنِجَبِرُ بذلك . ۰ 

(وإن كنب ) الشيخ (لأحدهم كب : (سَمِعهُ مِنْي › وأَجَرْتُ له روايئّه » 
كذا فَعَل بعضهم) . 

قال ابنُ عتاب الأندلسيُ ”" : لا غنى في السماع عن الإجازة ؛ لاله قد 
يغلط القارئ ويَفلُ الشيح أو السّامعون » فينجب ذلك بالإجازة» وينبغي 
لكاتب الطباقي أن يكتبّ إجازةً الشيخ عَقِبَ كتابة السماع . 

قال العراقي ‏ : ويُقال : إِنَّ أوّل مَن فعلَ ذلك أبو الطاهر”" إسماعيلٌ 
بُ عبد المحسن الأنماطي» فجَرّاه الله خيرًا في سنه ذلك لأهل 
الحديث » فلقد حصّل به نفع لعي" ولقد انقطعٌ بسبب ترك ذلك 
وإهمالهٍ اتصالٌ بعض الكتب في بعض البلادِ» بسبب كون بعضهم كان له 
وت » ولم يذكر في طبقةٍ السماع إجازة الشيخ لهم » فاتفق أن كان بعض 
المفوتين آخر مَّن بقي ممّن سمع بعض ذلك الكتاب » فتعذّر قراءة جميع 
() «الإلماع » للقاضي عياض (ص : ؟4) . 


(۲) «التبصرة» (۲/ .)0١ » 5٠١‏ (۳) في «م؛: «طاهر». 
() في ص» : كثير » . 
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الكتاب عليه » كأبي الحسّن ابن الصَّوّاف الشاطبيٌ راوي غالب «النسائي» 


عن ابن ياقا . 
1 + د + 
ولو عَظعَ تحلِس الممل , َبلْعَ عَنهُ ال لمستملى » قَذَهَب حَمَاعَة مِنّ 
ال ا ل a E‏ ا 
المتَقَدّمِينَ وَغيرهم إلى أنه يَجُورُ لمن سَمِعَ المستملي أن يروي ذلك 
تن الُملى» والصّوابُ الّذِي قَالَهُ امُحَقّقُونَ آنه لا جور ذَلِكَ . 
(ولو عَظم مجلس المُملِي َل عنه المُستَملى » فذَّهَب جماعة مِن 
المتقدمينَ وغيرهم إلى أنه يجورٌ لمن سَمِع المُستملي أن يروي ذلك عن 
المُملي) . 


عن ابن عُييئةَ أنه قال له أبو مسلم المستملي : إن الناس كير 
وقال الأعمش : كنا نجلسٌُ إلى إبراهيمَ النخعيٌ مع الحلقة» فَرُبما 
يُحدّث بالحديثٍ فلا يُسمعه من تنحّئ عنه» فيسأل بعضهم بعضًا عم 
قالء ثم يَروونه وما سَمِعوه مِنه . 
وعَن حمادٍ بن زيدٍ أنه قال لمن استفْهّمّه : كيف قلت ؟ قال : استفهم 
E As , 5‏ * من > و ينوه 5 
المحققون أنه لا يحور ذلك) . 


() «علوم الحديث؛ (ص : .)١1/5‏ 
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وقال العراقك 2 في الأول : هُو الذي عليه العمل ؛ لألٌ المُستملي في 
حُكم من يقرأ علئ الشيخ » ويَعرض حديئّه”'' عليه » ولكن يُشترط أن 
يسمعَ الشيخ المُملي لفظ المُستملي » كالقارئ عليه » والأحوط أن يبّين 
حالةً الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المُستملي » كما فَعَله 
لكوي وقوه ا د دا 8و 

وقد ثبت في الصحيحين »”*' عن جابر بن سَمْرَةَ » سمعتُ النبيّ كيا 
يقولٌ : «يَكُونٌ اثنا عَشَرَ أُمِيرًا» فقال كلمةً لم أسمّعهاء فسألتٌ أبي فقَالَ : 
«كلَهُم من قُرَيش2. 

وقد أخرجه مسل عنه كاملا مِن غير أن يَفصلّ جابرٌ الكلمةً التي 
استفهمها مِن أبيه . 

2 ¢ 4 

وَقَالَ أحمدُ - في الحرفي يُدِغِمْهُ الشّيحٌ قلا يُعَهَمُء وَهُوَ 

مَعرُوفٌ - : أَرِجو ألا تَضِيقَ راه عَنه. وَقَالَ: في الكَلِمَةٍ 

تُستَفْهَمُ مِنَ المستملي -: إن گات مُجتمَعًا عَليها فلا بأمن . 

(وقال أحمدُ) بِنُ حنبل (في الحرفٍ يُدغِمُْه الشيخ فلا يُفْهَمْ) عَنه 
)١(‏ «التبصرة» (۲/ 00) . (۲) في « ص۲ : «من حديثه ؛ . 
(۳) في «ص» : «أن» . 


)€( أخرجه : البخاري (1°1/4)› ومسلم TIO‏ 


2) /5( ٠ الصحيح‎ « (0) 
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(وهو معروف : أرجو أن لا تَضِيقٌ روايئُه”'' عنه . وقال في الكلمة تستفهم 
من المُستّملي : إن كانت مجِتَّمَعًا عليها فلا بأسّ) بروايتها عنه . 

(وعن خلفٍ بن سالم) المخرميٌّ (مَنعُ ذلك) فإنه قال : سمعتٌ ابنَّ 
عة يقول:: «نا عَمِرُو بن دينار» - یرید : « حدثنا» - » فإذا قيل له : قل 
«حدثنا» . قال : لا أقول ؛ لأني لم أسمع مِن قوله : «حدثنا» ثلاثة أحرفٍ 
لكثرة الرّحام » وهي« ح د ث» . 

وقال خلف بن تميم : سمعتٌُ يِن الثوريّ عشرةٌ آلافٍ حديث أو نحوها ؛ 
فكنتُ أستفهم جليسي » ET OS TANE EOS‏ لكي E‏ 
قلبك وسمع اذتلك ا لقعي 7 

000 

الخامِس : يصح السّمَاعٌ بين وَرَاءَ ججاب إِذَا عُرِفَ صَوتهُ إن 

حك لخت لكر ا 

في المعرفة حَبْرُ َة » وَشرط شعبة رُويهُ » وَهْوَ خلافٌ الصَّوَاب 

وقول ود 

(الخامس : يصح السماعٌ ممن) هو (وراءَ حجاب » إذا عرف صوئه 
إن حَدَث بلفظه › أو) لو ع كاك كا لان 
فُرئ عليه » ويكفي في المعرفة) بذلك (خبرٌ ثقة) ِن أهل الخبرة بالشيخ . 
)١(‏ أخرجه : الخطيب في «الكفاية» (ص : )١١٤‏ . 


(؟) أخرجه أيضا في «الكفاية» (ص : ۵( . 
(۳) أخرجه : الخطيب في «الكفاية» (ص : .)١75‏ 





(وشَرَط شعبة رؤيته ) قال : إذا حذثك المُحدْث فلم تَر وجهه فلا ترو 
رزه ۽ فلعلّه شيطانٌ قد تَصِوّر في صُورته يقول : «حَدَثنا» و«أخيرنا» . 
(وهو خلاف الوا وقول الحمهور ) فقد ا 


علئ e‏ صو ت ابن 1 س المؤدُّن في حديث : إن بلالا يُوَدنُ 
بليل » ''" الحديث ؛ مع عَيبةٍ شّخْصِهٍ عمّن يسمعه » وكان السَلفُ يتسمعون 


مِن عائشة وغيرها مِن EEE‏ ين » وهُنَّ يُحِدّئنَ من وراءِ جاب . 
f‏ + اد 

الشادس : إِذَا قال اسيع بعد السّمَاع : رلا ترو ڪَئي» أو 

«رجعث كن إخبّارك», وَتَحوَ دَلِكَ عير مُسنْدٍ كَلِكَ إلى خَطَإ 

أو شك وتّحوو - ] تمزع روا . وو حص بالشماع قوما . 

فع غر ر علو ٠‏ جاز لهم الزواية عنة عَنهُ . وَلَو قال : 

«أخيركُم ولا خب قُلانًا» 3 يَضْرء قَالَهُ الأستَادُ أو إسحاق . 

( السادس : إذا قال المُسمِعُ بعد السماع : «لا ترو عن 21 أو اا رَجَعتَ 

عن إخبارك») أو «ما أذنتُ لك في روايته عنّي» (ونحو ذلك › غيرٌ مسن 
ذلك إلى خطإ) منه فيما حدّث به (أو شَكُ) فيه (ونحوهء لم تمتنع 
روايته ) فإن آسنده إلى نحو ما ذكر امتنعّت . 


(ولو خخص بالسماع قومًا فسَمِع غيرُهم بغير علمه جاز لهم الرواية 


)01 أخر جه : البخاري في ( صحيدده 8 (1/ ۲٢۵ ۳ ( 415١‏ - ۲1 ومسلم في 
اصحيحه) (۱۲۸/۳ - ۱۲۹) عن ابن عمر © . 
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عنه » ولو قال : «أخبركم ولا أخبرٌ فلانًا؛ ؛ لم يَضُرٌ) ذلك فلانًا في صِححة 
EGE‏ ارد a NASE‏ ار كزان EEN EI‏ 
م فائدة: 

فال الماوردي : يُشترط كون المُتحمّل بالسماع سَوِيمَا » ويَجورٌ أن 


القِسْمُ الثَالِتٌ : 

لإجَارّة» وهي أضربٌ : 

الأول : أن تجيز مُعَينَا لمحن ك «أجَرْتَكَ البْحَارِي)» أو «مَا اشْتَمَلْتْ 
عليه فْهْرَسَتِي » ؛ وَهذا اغ أضريبًا اجرد ڪن المتَاوَلَةِ . 
والضجيح الَّذِي قال الجُمْهُور مِنَ الطوائفِ» واسْتَقَدُ عَلَنه 
العمل - جَوَارُ الروَاية واْعَمَل با . 

وأبْطَلها ماعات من الطَوَائِفٍء وَهُو إخدئ الروَايكينِ عَنٍ 
الشَافِعيئ . وَقَالَ بَغض الظاهريّة ومُتَابعِيهِخ: لا يُعْمَلُ بها 
كالمرْسَلٍ » وهَذًا بَاطِل . 


(القسمُ الثالتُ) مِن أقسام التحمّل (الإجازةٌ» وهي أَضرْبٌ) يسع 
وذكرها المصئّف - كابن الصلاح”' - سَبعة . 


تنم يك 


)1( علوم الحديث ١‏ ( ص : A‏ - 104۹( . 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه ۳ 





(الأولُ : أن يُجيرٌ معيئًا لمعن ؛ ك«أجزئك) أو أجَزنُكم » أو أجزتٌ 
لاا الفلانيّ (البخاريّ » أو ما اشْكَمَلت عليه فَهِرَسَتِي)) أي ججملة عددٍ 
مَروياتي . 

قال صاحبٌ «تثقيف اللسان» : الصوابٌ أنها بالمثناة الفوقية وقوفا 
وإدماجا» وربما وف عليها بعضهم بالهاء » هُو خطأ . قال : ومعناها 
جملة العددٍ للكثب» لفظة فارسية . 

(وهذا أعلى أضربها) أي الإجازة (المجردةٍ عن المناولة » والصحيح 
الذي قاله الجمهورٌ من الطوائف) أهل الحديثِ وغيرهم (واستقرٌ عليه 
العمل » جوارٌ الرواية والعمل بها) . 

وادّعئ أبو الوليد الباجي وعياض الإجماعَ عليها» وقصر أبو مروان 
الع 9 0 

(وأبطلها جماعاتٌ من الطوائف) من المحدثين كَشْعبةَ - قال : لو 
جازتٍ الإجازةٌ لَبَطلتٍ الرّحلةٌ - » وإبراهيمَ الحربي ؛ ا نصر الوائليٌ ؛ 
وأبي ايخ الأصبهاني . 

والفقهاء : كالقاضي حُسين »: والماورديٌ » وأبي بكر الخجنديٌ 
الشافعيٌ » وأبي طاهر الدبّاس الحنفيّ . 

وعنهم أن من قال لغيره : «أجزتٌ لك أن ترويّ عَنّى مالم نسمع"» فكأنه 


. الطيبي»‎ ١ : في ص ؛ : «وللكتب» . (۲) في « ص؛‎ )١( 
.)4١٠ » ۸٩ : «الإلماع»؛ (ص‎ )©( 
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قال : أجزتٌ لك أن تكذبَ عَلىّ ؛ لان الشَّرعَّ لا ييح روايةً مالم يُسمع . 

(وهو إحدى الروايتين عن الشافعيّ) وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف » ونقله القاضي عبد الوهاب عَن مالك . 

وقال ابنُ حزم : إِلّها بدعة غير جَائزةٍ . 

وقيل : إن كان المُجِيرٌ والمُجَارُ عَالِمَين بالكتاب جار وإلّا فلا . 
واختاره أبو بكر الرازي مِن الحتفية . 

(وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم : لا يُعملٌ بها) أي بالمرويٌ بها 
(كالمرسّل) مع جواز التحديث بها (وهذا باطل) لأنّه ليس في الإجازة 
ما يَقدَحٌّ في اتصال المنقولٍ بها وفي الثّقَةِ به . 

وعن الأوزاعيٌ عَكس ذلك» وهُو العمل بها دُون التحديث . 

ا : وفي الاحتجاج "” لتهريرها عمر ف ) ريد أن 
يقال : ذا أجاز '' له يروي عنه مَروياتِه » فقد أخبره بها جُملةٌ » فهو كما 
لو أخبره بها تفصيلًا » وإخبارُه بها غير متوقفب على التصريح قَطعًا كما في 
القراءة » وإنَّما الغرض حُصول الإفهام والفهم» وذلك حاصل بالإجازة 
المفهمة . 

وقال الخطيبُ في«الكفاية»“ : احتجّ بعضٌ أهل العلم لجوازها 
بحَديث أنّ النبئ يه كتبّ سُورةٌ براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكرء ثم 


. بعده فی ص؛ : اا‎ )۲( .)١8١ : «علوم الحديث : (ص‎ )١( 
. )٤٤۸ : في ص : جاز) . (5) «الكفاية» (ص‎ )۳( 
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بَعث علي ابنَ أبي طالب فأخذها منه » ولم يقرأها عليه» ولا هو أيضًاء 
حى وصّل إلى مَكة » ففتحها وكّرأها عَلى الناس . 

وقد مدا نوريدي 77 هه القافيرة أذ الكر اممو آزاة أقريك ١‏ هاه 
كُتبّه فأبّن » وقال: لذ كُتب الزعفرانيٌ قانسخهاء فقد أجزت لك . 
فالحدها إعازة : 

أما الإجازةٌ المقترنة بالمناولة » فسّتأتي في القسم الرابع . 


3 


إذا فُلنا بصحة الإجازةٍ » فالمتبادرُ إلى الأذهانٍ أنّها دون العرض » وهو 
الحقُ » وقد حكئ الرّركشيُ في ذلك مذاهبّ : 

انيها - ونسّبه لأحمدٌ بن ميسر المالكي - : آنها على وجهها خير مِنَّ 
السماع الرديء . قال : واحتارٌ بعض المُحققين تفضيلَ الإجازة على 

الثها : أنّهما سواء. حكى ابن عات في «ريحانة التنفس» عن 
عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلدء أنه كان يقول : الإجازةٌ عندي 
وعند 5 وجدي كالسّماع . 

وقال الطوفي : الح التفصيل » ففي عصر السَّلف السّماعٌ أولئ » وأمًا 
بعد أن ذُوّنت الدواوينٌُ وججمعتٍ السَّدنُ واشتهرت فلا فرق بينهما . 


3 1 4 


EEN Ta N «المحدت‎ )1( 
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الضربُ لاني : ير مُعَيِّئًا غَيْرَهُ ك «أجزئك : مَشْمُوعَاق» , 
والخلاف فيه أقوی وأككّدء a‏ مِنَ الطوَائِف جَوروا 
لرُوَايَة » وَأَوْجَبُوا العمل بها 
00 الثاني : يُجِيرُ معيّئًا غيرّه) أي غَيرَ مُعيّن (ك«أجزئّك) أو 
أجزتكم جميعَ (مسموعاتي) أو مَرويّاتي ) ( والمخلاقٌ17) فيه) أي في 
جوازها (أقوى وأكثرٌ) مِنَ الضرب الأول . 
(والجمهورٌ من الطوائف جَوَّروا الرواية) بها (وأوجبوا العملّ) بما 


روي ( بها ) بشرطه . 
Ê‏ 1 2 


الغَالِتُ : يڙ غَيرَ مُعَين برضف العُمُوم ك «أجَرْث للم 
أو «كُل أَحَدٍ» أؤ «أهل رَمَاني»ء وفيه فيه خلاف للمُتَاخُرينَ > قان 
َيّدَهَا بِوَضفٍ حَاصر اقرب إِلَ الجَوَازء وَمِنَ المجَوزِينَ القاضي 
أو الطيّبء والَطِيبُ ء وأَبُو عَبِدٍ اله بْنُ مَنْدَء وابْنُ عَتّاب : 
والحافظ ابو العلاءِ وآكَرُونّ . 

قَالَ السَّيْحْ : و يُسْمَعْ عَنْ أحَدٍ يُفتَدى به الرُوَايهُ ذه . 
ل | الطافة من ن¿ كلام مُصَحْحهًا جَوَارٌ الرُوَايَة 3 بها TE‏ 
يَقْتَضي ها ء وأ قَائدة لها ع غَبْرٌ الرواية يها ؟ ! 


1( تی 7ص #: «فالخلاف» . 


( الثالثٌ : يُجيرُ غيرٌ معين بوص العموم ك«أجزْتٌ) جميعَ 
(المسلمينَ › أو كل أحدِ» أو أهلَ زماني» › ا خلاف للمتأخرينّ : 
فإن قَيّدّه) أي الإجازة العامة (بوصف معزت العلم 
يبل كذّاء أو من قرأ عليّ قبل هذا» (فأقربُ إلى الجواز) يِن غير المقيدة 
ذلك . 


بل قاف القافى عياف 7 2 ما اظ احفر فى جوار ذلك : 
ولا رايت مَنْحَه لحد ؛ ا محصور موصوف » کقوله : « لأولادٍ فلان › 
أو إخوة فلانٍ» . 


واحترز بقوله : a i‏ لا a‏ 5 أمركيلن كذ 1؟ فهو 
عالحامة المطلقة : 


وأفرد القسطلانيٌ هذه بنوع مستقلٌ» ومَثّله “ بأهل بلدٍ مُعيّننء أو 
(ومن المجوّزِينَ) للعامة المطلقة (القاضي أبو الطيب) الطبريٌ 
(والخطيبُ) البغداديٌ (وأبو عبد الله ابن منده» و) أبو عبد الله (ابنُ 


عتاب » ' والحافظ ابو العلاة) الحسن بن احمد العطار الما 


. في ص ۲» و م1: «خاص»› والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(۲) 3الإلماع» (ص : .)!١١‏ (۳) في « ص۲ : لما . 

(6) في 7ص »: امستقل » . 

(5) في 2ص ١ء‏ م٠‏ : «الهمداني» بالدال المهملة » والمثبت هو الصواب . 
وانظر : سير أعلام النبلاء؟ (51/ )٤١‏ . 


1۲۸ ان ارام وا ر 








( وآخرونَ) كأبي اف بن خيرون » وأبي الوليد ابن رشد»› والسلفي › 
وخلائق » جُمَعهم بعضهم في مجلدٍ» ورتبهم على حرو المعجم 

(قال الشيخ) ابن الصلاح”'' - مَيلا إلى المنع - : (ولم يُسمع عن 
أحدٍ يُقَتَدَي به الرواية بهذه) قال : والإجازء في أصلها ضعف » وتزدادٌ 
بهذا التوسّع والاسترسالٍ ضعمًا كثيرًا . 

قال الععنف - E‏ الظاهرٌ مِن كلام مصحجها جوارٌ الرواية بها . 
وهذا يَقتضي صختها » وآيّ فائدةٍ لها غيرٌ الرواية بها) وكذا صرح في 
REE‏ 

قال العراقئ” : وقد رَوى بها مِن المتقدمين الحافظ أبو بكر ابن 
خير" » ومن المتأخرين الشرف الدمياطيٌ وغيرُه . 

وصحّحها أيضًا ابنُ الحاجب قال : وبالجملة » فَفِي النفس مِنَ الرواية 
بها شيم 2 والأحوط ترك الرواية بها . قال : إلا المقيدة نوع حصر ؛ فإنَّ 
الصحيح جوازها . انتهئ 1 

وكذا قال شيخ الإسلام”*' في العامة المطلقة > تال > إل أن ال وايقييا 
في الجملة أولئ من إيرادٍ الحديث معضلا . 


. )11/۲( «علوم الحديث» (ص : 184). (؟) (التبصرة»‎ )١( 
.)١982 : «نزهة النظر ا (ص‎ )٤( في 7م : «خيرون1.‎ )۳( 


كبعية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضطه 5334 


ا SEE aE‏ سعد 
في «الطبقات ٠»‏ ثنا عفان » ثنا حمّادء ثنا علي بن زي » عن أبي رافع › 
ال عُمَرَ بنَ الخطاب قال : من درك وقاتي من سَبِي العرب فهو حر ؛ 
ليس فيه دلالة ؛ لأنَّ العتقّ النافدٌ لا يحتاج إلى ضَبطٍ وتحديثٍ وعمل : 
بخلافٍ الإجازة ففيها تحديثٌ وعملٌ وضبط » فلا يصح أن يكون ذلك 
دليًا لهذاء ولو جَعَل دليله ما صم مِن قول النبئ يي : «بَلْهُوا عَنّي» 
الحديت » لكان له وجه قوی . انتهيل . 
۾ فائدة: 

قال شيخ ا ت كان محمد بن أحمدٌ بن عرّام 
الإسكندري يقول : إذا سمعت سيعت الجنيت كم سي TE‏ 
ل الأول عنه بالإجازةء فشيخٌ السماع يروي عن شيخ 
الإجازة"» وشي الإجازة e‏ الشيخ بعينه بالسماع » كان 
ذلك في حكم السماع على السماع . | ا 

متخ ام يو ل يد في أماليه وتخاريجه . 

قلت وظهر لي مِن هذا أن قا إذا رويت عن شيخ بالإجازة 
الخاصة عن شيخ بالإجازة العامة » .وعن آخْرَ بالإجازة العامة .عن ذلك 


(TA : #محاسن الاصطلاح | ص‎ )١( 

اف لاص ١‏ : (١عن1.؛‏ وفي اام 2 آين  »‏ والمشت من المطبوع . 

(۳) في ١م‏ : شيخ لإجازة . 

() في «المجمع المؤسس» للحافظ ابن حجر (1۳۹/۲) : . 
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ل بعينه بالإجازة الخاصة ؛ كان ذلك في خكم الإجازة الخاصة عن 
الإجازة الخاصة . 


مئال ذلك : أن أروي عَن شيخنا أبي عبدٍ الله محمدٍ بن محمد 
التنكزيٌ » وقد سمعتٌ عليه وأجّاز لي خاصّة › عن الشيخ a‏ الدين 
الإسنوي » فإنه أدرك حيائّه » ولم يُجزه خاصةً » وروي“ عن الشيخ أبي 
الفتح المرّاغي بالإجازة العامة عن الإسنوتٍ بالخاصة . 

8 e # 

الرَابع : إِجَارّةٌ بمَجْهُول أؤ لَهُ ك «أجَزئك كِتَاب السّئَن» وهُو 

ټزوي کيا في السْئَنِء أؤ «أجَرْتُ محمد بن خَالِدٍ الدمَشْقَيّ» 

وهُئاكَ حمَاعَةٌ م مُشْتَرِكونَ في هَذَا لعلو الله إن اجار 

لجماعة مُسَمّينَ في الإجَارّة أو غَيْرها وم يَعْرفهم بأغيانيم ولا 

أنْسَابةْ ولا تم ولا تصَفْحَهُمْ - صَحَّتٍ الإجَارَةٌ ؛ 

كُسَمَاعِهِمْ مِنْهُ في + تَمُلِسِهِ في هَذَا الحالٍ . 


بے اي اص 


وأمّا «أجَرْتُ لمن يَشَاءُ فلان» أؤ تخو هَذَا : قَفِيهِ جَهَالَة وتَغلِيق ء 
قالأظيء بُطلانهُ , وبه دم القاضي أَبُو الطيّب الشَّافِعِيُ » 
وصَححَة انْنٌ المَرًاء اللي وايْنْ عْمْرُوسِ امالك . 


3 225222 السماع عن إجازة : 
والإجازة عن سماع ؛ ينزل منزلة السماع المتصل ١‏ . 
(1) في س1 : «ولم 0 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه ۳1 


ولَو قَالَ : «أجَرْتُ بلَنْ شَاءَ الإجَارَة»ء فَهُوَ ك «أجَرْتُ ن يَشَاُ 
فَلانٌ» كك جَهَالَة . 
ولَوْ قال : «أَجَرْثُ ن ياء الرْوَايةَ عَنْى » فأؤل پا جواز ؛ نه 
تضريح بمُفتضی الحال ء ولّؤ قال : و لان كَذَا إِنْ شَاءَ 
رِوَايَتَهُ عَنَى » ء أؤ «لك إِنْ سِنْتَ» أؤ «أخبَبٍت؛» أؤ «أرَدْتَ» - 
قالأظهر حَوَارُهُ . 
(الرابعٌ : إجازةٌ) لمعيّن (بمجهول) مِنَّ الكتب (أو) إجازة بمعيّن مِنّ 
الكتب (له) أي لمجهولٍ مِنّ الناس (ك«أجزتك كتابّ السّئَنِ؛ » وهو 
روي كتبًا في السكَنٍ) أ راعراك وطن واي ار لد 
خالدٍ الدمشقئ » وهناك جماعة مذ مشتركون في هذا الاسم) ولا ينضح مراد 
5 ااا ؛ (فهي باطلة ) فان اتضحَ بقرينة ا 
(فإن أجاز لجماعة مسمَّينَ في الإجازة أو غيرهاء ولم يعرفهم 
بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم) وكذا إذا سمّئ المسئول له 
ولم يعرف عيئه ؛ (صَحَّت الإجازة. كسماعهم منه في مجليه في هذا 
الحالي) أي وهو لا يعرف أعياتهم ولا أسماءهم ولا عَددّهم . 
(وأما «أجزتٌ لمن يشاءٌ فلانّ»» أو نحو هذاء ففيه جهالة وتعليقٌ) 
ر ب أدخلٌ في ضرب الإجازة المجهولة . 
والعراقي ٠‏ أفرده كالقسطلانيٌ بضرب مستقل ؛ لان الإجارّة المُعلَقَة 


)١(‏ «التبصرة» (؟/14). 
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قد لا یکوت فيها جهالة : كما سيأتي (فالأظيرٌ بطلاثه) للجهل ٠‏ كقوله : 
أجزتٌُ لبعض الناس (وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي) . 

قال الخطيبٌ : وحجُتهم القياس على تعليق الوكالة . 

(وصَحَحَه) أي هذا الضربَ من الإجازة أبو يعلى (ابنٌ الفراء 
الحتبلئ » و) أبو المُضل محمد بن عُبِيدِ'"' الله ( بِنُ عمروس المالكيٰ) 
وقالا”'': إن الجهالّة تَرتفع عند وجودٍ المشيئةء ويتعيّن المُجَارُ له 


عم 


عندها . 

قال الخطيبُ : وسمعتٌ ابن الفرّاءِ يحتجٌ لذلك بقوله بي - لما مر 
زيدًا على غزوة مُؤتة - : «فإن قُبِلَ ريد مُجَعفَّرء فَإن قُتِلَ جَعفْر فَابِنُ رَوَاحَدَ ‏ 
فعا اا 

قال : وسمعتٌ أبا عبدٍ الله الدامغاني يمَرّق بينها وبين الوكالة » بأنَّ 
الوكيل يُنعزل بعزلٍ الموكل له » بخلافِ المبجاز . 


١‏ ا ب 0 نآ 
قال العراقي وقد استعمل ذلك ص المتقدمين الحافظل ابو بكر ل 
)£( 


ا 


دح و يعقوب بن شَيبة 


(ولو قال : 6 - شاء الإجازة» » فهو ك«أجزت لمن يشاء 


. فى « ص !1 : (عيدا. (۲) في #ص» : (وقال»‎ )١( 
. )۷١/۲( «التبصرة؛‎ )۳( 
. )77 /۲( هو : محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة » كما في «شرح الألفية» للعراقي‎ )٤( 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه موس 


فلانٌ») في البطلان » بل (وأكثِرٌُ جهالة) وانتشارًا مِن حيبت إنَّها مُعلَقةٌ 

(ولو قال: «أجزت لمن يشاءٌ الرواية عَنّي» فأولى بالجواز ؛ لأنه 
عرد وا اكاك ا ي الرواية بها 
إلى مَشيئة المُْجَازْ لهء لا تعلق في الإجازة'' '» وقاسّه ابن الصلاح على : 
( بعتك إن شئت» 

قال العراقي”"': لكنّ القّرقٌ بينهما تَعيِينُ المبتاع» بخلافه في 
E‏ 

قال : والصحيح فيه عدم ا نعم » ورَانهُ هنا : جرت 
لك أن تروي عت إن شعت الرواية عن » . . قال بلاطي الك عا 
الجوازٌ ؛ لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق . إن 

وَكذا قال البلقيني في ا( محاسن الاصطلاح " i‏ وأيد البطالان في 
المسالة الول طون الوعية والوكالة قما لو قال : ااوصيت بهذه لمن 
يشاعٌ ا «وکلت في بيعها من يشاء””' أن يبيعّها» . قال : وإذا بطل في 
الوصية مع احتمالها ما لا يحتمله غيرّها ؛ فهنا أولى . 


)١(‏ كذا؛ والذي في «التبصرة» للعراقي  )77/7(‏ وعنه أخذ المؤلف : ؛من حيث إن 
مقتضئ كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له » فكان هذ! ‏ مع كونه بصيغة 
التعليق ‏ تصريحًا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال» لا تعليقًا في الحقيقة» . 
وأصله في «كتاب ابن الصلاح» (ص8486١1‏ ۔ )۱۸١‏ ؛ وهو أوضح . 

(۲) «التبصرة» (۲/ ۷۲) . (۳) ١‏ محاسن الاصطلاح؛ (ص : .)717١‏ 

)£( في 9م4: (اشاءةا. (5) ف ١م‏ : «شاء. 


۳ التوع الرايم والعشرون 





و ا لفلانٍ كذا إن شاء روايتة عَئْي»» أو «لك”' إِنْ 
شعت - أو أحببت و أردت» فالأظهرٌ جوازُهُ » كما تقدم . 
د عد عند 
الخخامِين : لجار للْمغدُوم ك« اجزث يليفلا . واختكلفت 
المتَآخْرُونَ في صِحتِهًا ٠‏ فان عَطْفَهُ عل مَوْجُودٍ 5 «أجزث لغلانٍ 
ومَنْ يولد لَه أؤ «لّك ولِعَقِمَ لعقتك ما تتاسلراء فأؤل بالجوّاز , وفكل 
الثاني مِنَ المحدّثِينَ ن ابو بر ِن أبي ا ا 
وَحَكَاهُ عن ان العَجَاءِ وابن غْمْرُوسِ ٤‏ وأبطلهًا القاضي أو الطيّب 
وابْنٌّ ن¿ الصبّاغ الشافِعِيان , وَهُوّ الصّحِيحُ ِي لا ينبني عازه . 
وما الإجار 5 لِلطَفلٍ الذي لا يُمَيْرُ قَصَحِيحَةٌ على الصجيح 
ِي قَطَمَ به القَاضي و اليب ليب ب خلا ضهن . 
( الخامس : الإجازة للمعدوم 15 أجزٹ لمن يُولِد لفلان) . 
واختلف المتأخرون في صحتها , فإنْ عطفَهُ على موجود. ك«أجزتٌُ 
لفلان ومن ولد له»» أو «لك) ولولدك (ولعقبك ما تناسلوا». فأولئ 
بالجواز) مما إذا أفرده بالإجازة ؛ قياسًا على الوقف . 
(وفَعَل الثاني من المحدثين ) الإمامُ (أبو بكر) عبد الله (ابن أبي داود) 
السجستانيٌ › فقال - وقد سئل الإجازة - : «قد أجزت لك ولأولادك 
ولحبل الحيلة ) ر يعني الذين لم يُولدُوا بعد . 


,. في ص ؟ : «ولك؟‎ 5 )١( 
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قال البلقينيئ”'' : ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد 
الإجازة . وصرح بتصحيح هذا القسم القسطلانيٌ في «المنهج» . 

(وأجاز الخطيب الأول) أيضاء وألف فيها جزءً!؛ وقال : إن أصحات 
مالكِ وأبي حنيفة أجازوا الوقف على المعدومء وإن لم يكن أصلَهُ 
e‏ 

كال ا كيف يصح أن يقول : «أجاز لي فلان» ومولِده بعد 
موه ؟ يقال : كما يصح أن يقول : «وقف على فلانُ» ومولَدُهُ بعد موه . 

قال: ولان بُعدَ أحدٍ الزمانين من الآخر كبعدٍ أحدٍ الوطنين من 
الآخر . 1 

(وحكاه) أي الصحة فيما ذكر (عن ابن الفراء) الحنبليّ ( وابن 
عمروس) المالكي » ونسبه عياش" لمعظم الشيوخ . ٠‏ 

(وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان » وهو الصحيحٌ 
الذي لا ينبغي غيرُه) ؛ لأن الإجازة في حكم ا حول ENE‏ 
فكما لا يصح الإخبارٌ للمعدوم لا صح الإجازةٌ”" له . 

أما إجازة من يُوجد مطلقاء فلا يجوز إجماعًا . 

(وآما الإجازة للطفل الذي لا يُميّرُ فصحيحة على الصحيح الذي قَطع 
به القاضي أبو الطيب والخطيبٌ) ولا يعتبر فيه سن ولا غيرُهُ (خلافا 


.)٠١١ (؟5) «الإلماع» (ص:‎ .)۲۷١ : #محاسن الاصطلاح» (ص‎ )١( 
. (9؟) في م٤ : ( يصح الإخبار»‎ 


ا حرم لرابع دارو 


قال الخطيبُ : وعلئ الجواز كافة EE‏ واحتجٌ له بأنها إباحة 
المجيز للمجاز له أن يروى ك ي والإباحة تصحٌ للعاقل ولغيره . 

قال ! ن اع كأنّهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ؛ 
صحة الإجازة له . 


© تثنديه: 


أدمجَ المصئّف - كابن الصلاح - مسألة الطفل في ضرب الإجازة 
للمعدوم » وأفردها القسطلانيٌ بنوع » وكذا العراقيٌ وض إليها الإجازة 
للمجنون والكافر والحمل . ش 

فما المجنون؛ فالإجازة له صحيحةء وقد تقدّم ذلك في كلام 
اله 


وأما الكافر ؛ فقال : لم أجد فيه نقلاء وقد تقدّم أن سماعَة صحيح . 
قال : ولم أجد عن أحد من المُتقدّمين والمتأخّرين الإجازة للكافرء إلا أنَّ 
شَخصًا مِنَّ الأطباء يقال له محمد بن عبد السيد سَمع الحديتٌ في حال 
يهوديّته على أبي عبد الله الصوري» وكتب اسمه في الطبقة مع 
السامعين » وأجاز الصوري لهم » وهو من جملتهم » وكان ذلك بحضور 


01 علوم الحديث » 0 „(AY‏ 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه ۳۷ 


المرِّىٌ » فلولا أنه يرئ جواز ذلك ما أقر عليه » ثم هدى اللّهُ هذا اليهوديّ 
قال : والفاسق والمبتدعٌ أولئ بالإجازة منّ الكافر » ويُؤديانِ إذا زال 
المانع . 
قال : وأما الْحَمْلُ ؛ فلم أجد فيه نقلا » إلا أن الخطيبٌ قال : لم نرهم 
أجازوا لمن لم يكن مولودًا في الحال» ولم يتعرّض لكونه إذا وقع يصح 
أو لا. 


قال : وله فك أنه أولئ بالصحة من المَعدوم . 


اتی 


قال : وقد رأيت شيخنا العلائي سئل لحمل مع أبويه فأجازّ » واحترز 

قال : ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلمُ وأحفظ وآتقَىُ . اك 1 
قد يُقال : لعلّه ما أصفح أسماء الاستدعاء حتئ يعلم هل فيه حمل أم لا؟ 
إلا أن الغالبَ أن أهل الحديثِ لا بُجيزودً إلا بعد تَصمحهم . 

قال : وينبغي بناءٌ الحكم فيه على الخلافٍ في أنَّ الحملَ هل يُعلم أو 
لا؟ فإن قلنا: يُعلم - وهو الأصح - صحت الإجازةٌ له » وإن قلنا : 
لا يُعلم » فيكون كالإجازة للمعدوم . انتهئ”'' . 

وذكر ولده الحافظ ولي الدين أبو زرعة في «فتاويه المكية» وهي 
اجر آل ات عنيا ا الحا إن اف ابا + إن ااا 


() #التبصرة (۲/ ۷۹ - ۷۹). 
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فيما بعد نفخ 0ه أولى » وأنّها را روج مرتبة متوسطة بينها وبين 
الإجازة للمعدوم > فهي أولول بالمنع من الأول وبالجواز من الثانية : 
3# 2 ين 
الاس : إجَارَّة مَا ) يَتَحَمْلهُ المجيرٌ بوجي ؛ ليَزويَهُ المجاز إذا 


قَالَ القاضي عياض : 1 أَرَمَنْ تكلم فيه » ورأيث بَغض المْتَأخرِينَ 

شتفة, م عن عن فاضي ربا ف وای عل نع ذَلِك ء قال 

عياض : وَهُوَ الصّحِيحُ » وَهَذَا هو الصّوَابُ ؛ فَعَلى هَذَا يتَعَيّنُ على 

من اراد أن ټزوي عن شيخ اجار له تميع مشموعاته أنْ يحت 

حى يَعْلَمَ أن هَذَا يما ا تحمله سَيْحَهُ َيه قبل الإجَارَة . 

واا كَوْلَّهُ : وأجزك لك اها هرح - أؤ يصح - عندك مِنْ 

مَسْمُوعَاقٍ» لَصَحِيحٌ » جور الرَوَايَةٌ به ؛ لا ص عِنْدَهُ سَمَاعُهُ 

لَه قبل الإجارة» وفَعَلّهُ الدَارَقْطنِيُ وَغَيْرُهُ . 

(السادس: إجازة ما لم يتحمله المجيرٌ بوجه) من سماع أو إجازة 
(ليرويه المُحارٌ) له (إذا تحمله المحيز . 


قال القاضي عياض ) في كتابه «الإلماع» : هذا (لم أرَ من تكلّم 
فيه ) من المشايخ . 


.)١٠١5 (الإلماع» (ص:‎ )١( 


قال: (ورأيتُ بعضّ المتأخرين) والعصريين (يصنعونه » ثم حكى 
عن قاضي قرطبة أبي الوليد) يونس بن مغيث (مَنْعَ ذلك) لما سُِلّه وقال : 
يعطيك ما لم يأخذ! هذا مُحَالَ . 

(قال عياض : و) هذا (هو الصحيح ) فإنه يجيز ما لا خبر عنده منه › 
ويأذن له بالحديث بما لم يُحدَّثْ به. وی ما لا يعلم : هل يصحٌ له 
الإذنُ فيه؟ ! 

قال المصئّف : (وهذا هو الصواب) . 

قال ابنُ الصلاح”'' : وسواءٌ قلنا إل الإجازة في حُكم الإخبار بالمُجاز 
جُملة أو إذن؛ إذ لا خير" بما لا خبر عنده منهء ولا يؤذن فيما ل 
يملكه الآذنُ بعدّء كالإذنٍ في بيع ما لم يُملكه . 

وكذا قال القسطلانئٌ : الأصح البُطلان“ ؛ فإِنَّ ما رواةٌ دخل في دائرةٍ 
حضر العلم بِأضّلِهِ » بخلافٍ ما لم يروه فإِلّه لم ينُحصر . 

قال المصئّف كابن الصلاح : (فعلئ هذا يتعينُ على من أراد أن يروي 
شيځه قبل الإجازة) له . 





. )۱۸۸ : «علوم الحديث» (ص‎ )١( 
. فى صا : (يجيز». (1) في (قص؟: لاء‎ )۲( 
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فصحيحٌ تجوز الراويةٌ به لِمَا صح عندَهُ) بَعدَ الإجارّةِ (سماعه له قبل 
الإجازة» وقَمَلّه الدارقطنئ وغيرّه) . 
قال العراقئ"'' : وكذا لو لم يَقَلْ «ويصِحٌُ» ؛ فإِنَ المرادٌ بقولِهِ ما صحّ 


حال الرواية لا الإجازّةٍ . 
e ê‏ 


السَابِع : إِجَارَّةٌ الْجَاز ك «أجَرْتُكَ اراق »ء قَمَنَعَهُ بض مَنْ 
لا يُْتَدُ به» والصَّحِيح الْتِي عَلَيهِ العمل جَوَارُهُء ويه قطع 
اظ : الدَارَقْطنِئُ » وان عد وأو تُعيم ء وَأَبُو القَتح نَصر 
المقَدِسِيٌ . وكَانَ أبُو الفتح يروي بالإجَارَة عن الإجَارَةِ » وريّمَا 
الى ټين تلات 5 

ويَنبَغِي لِلرَاوِي يها تالا ؛ ئلا يروي مَا م يدل تَحتهَاء فَإنْ 


¥ 


سَمَاعِى » فرأى سَمَاعَ شيخ شي : 3 فليس له روَايته 


شَيخْهِ غنهُ حى يعرف أله صح عِندَ شَيخْهِ كوئ مِن 


( السابعٌ : إجازة المُْجَاز ك«أجزتك مجازاني) - أو جميمٌ ما أجيز لي 
روايثه»» (فَمَئَعَه بعض من لا يُعْتَدٌ به) وهو الحافظ أبو البّركاتٍ 
عبد الوهاب بنُ المبّارَكِ الأنماطى شيخ ابن الجوزيٌ» وصئّف في 


. )4١/5؟5( (التبصرة؛‎ )١( 





ذلك جُْءًا ؛ لأنَّ الإجازة ضعيفةٌ » فَيَُوى الضعفٌ باجتماع إجازتَيْن 


( والصحيح الذي عليه العمل : جوارٌه › وبه قَطع الحفاظ ) أبو المحسر' 
(الدارقطني › و( أو العباس ابن ا : وأبو نعيم) الأصبهاني 
(وأبو الفتح نَضْرٌ المَقدسي) , وفعله الحاكم » وادّعئ ابن طاهر الاتفاق 

ا 2 نصر EE‏ وريما 
E‏ إجازات » وو الن الرافعن فى « أماليه ) أن اجار ا 
ب كي ا في تاريخ مصر ا › وسیح ج الإسلام 
فى 1 مالیا فيرع ست 

(وتنبغي للراوي بها) أي : بالإجازة عن الإجازة (تأملّها) أي : تأمّلُ 
كيفية إجارَّة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها ؛ (لثلا يَروي) بها (ما لم 
يدخل “ تحتّها) فزبما قيّدها بعضُهم بما صم عند" المُجَازٍ له » أو بما 

(فإنْ كانث إجازة شيخ شيخه: «أجزتُ له ما صَّح عندّه مِن 
سماعي »۰ فرأئ سما شيخ شيخه ء فليس له روايه عن شيخه عنه 


)١(‏ في #ص؛ : (يدخلها» . (؟) في اص1: «اعن1. 
(9) فى (م1: اليس . 
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قيّدها بما سمعه » لم يتعدٌ إلى مُجازاته » وقد زل غيرُ واحدٍ من الأئمة 
بحيب ا 
قال العراقيُ ''' وكان ابن دقيتٍ العيدٍ لا يُجِيرُ روايةة سماعه كله » بل 
ساهو E hele‏ 
تشملٌ مَسموعَه » وذلك أنه كان شك في بعض سماعاته فلم يُحدٌث به ؛ 
ولم يُجزْهء وهو سماعه على ابن المقير » فمن حدّث عنه بإجازته منه 
بشيء مما“ حدَّث به مِن مسموعاته فهو غيرٌ صحيح . 
قلت : لكنه كان يُجِيرُ مع ذلك جميعَّ ما أجيز لهء كما رأيئُه خط 
أبي حَيّان في «النضار»؛ فعلئ هذا لا تتقيّد تيل الرواية عه ا عد به من 
مجوهاه OE‏ سداد 
ٍ ع ج ي 
© فرع : 
قال أَبُو الحتين ابن ارس : الإجَارَةٌ مَأخُودَةٌ مِن جوَازِ الَاء 
الي تُسِمَاهُ | لَاسِيَةٌ وا ردت : يقال ٠‏ «استجرثة فَأَجَارَّنِ »؛ إا 
اساك مَاءً E‏ وَأَرضِك ؛ كَذَا طالب العلم يَسِتَجِيرٌ العام 
عِلمَهُ فَيُجِيرُهُ؛ فَعَلى هذا كور أن يُقَالَ: «أَجَرْتُ فلا 
مَسْموعَاق»: ومن جل الإجَارَّةَ إِذنا - وَهُوَ 3 : 


ب 


يدول : «أججزثُ لَه روايّة مَسمُوعَاتٍ »ء ومَتَى قال : « جرت له 


)١(‏ 3التيصرة» (۸1/۲) . (۲) في ص1ء ١م‏ : «ما». 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه 





مَسمُوعات» فَعَل الحَذفٍ ؛ كما في ابره . 

(فَرْعُ : قال أبو الحسين) أحمدٌ (ابنُ فارس) اللغويّ : (الإجازة) في 
كلام العَربٍ (مأخوذة مِن جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث › يقال) 
منه : («استجزئه ‏ فأجازني»» إذا أسقاك" ماءً لماشيتك وأرضك) . 

قال : (كذا) لك (طالبٌ العلم يستجيرٌ العالمَ) أي : يسأله أن يُجِيرّه 
علمّه » فيجيره) إياه . 

E EE RS 
. أو مَروياتي » متعديًا بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرُواية‎ 

(ومَن جَعَل الإجارّة إِذنًا) وإباحة وتَسْويعًا (وهو المعروف› 
يقول”*': «أجزث له رواية مسموعاتي». ومتئ قال: «أجرزتٌ له 
مسموعاتي » فعلئ الحذف ؛ كما في نظائره) . 

وعبارة القسطلانيٌ في «المنهج) : الإجازةٌ مُشتقة 2 التجوز وهو 
التعدي » فكأنّه عدّى روايته حت أوصّلها للراوي عنه . 

د ماد 


سس قى 9 


قَالوا : إِنْمَا تُستَحسَنٌ الإجَارَةٌ | إا عَم لمجي ما بيز وكَانّ 
الجا يِن أهل العم . وَاسْتَرَطْهُ بَعضْهُم » كي عن مَالِكِ 
() قبله فى ص۲ : «استجزتك1 . (۲) في ص٠‏ : (سقاك؛ . 


(۳) «علوم الحديث» (ص: ۱۹۰) . 
(4) في ص1 م٠‏ : «بقول41ء وانظر «مقدمة ابن الصلاح؛ (ص۱۹۰) . 
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وقَالَ ابن عَبدِ الإز: الصحيخ : آنا لا جور إلا باهر بالصَنَاعة. 

وفي مُعَيّنِ لا يُشكل إِسَنَادَهُ . 

مح قَصِدٍ الإجَارَّةٍ صَحْت . 

(قالوا : إنما تستحسن الإجازة”'' إذا عَلِم المجيرُ ما يجيرُه» وكان 
المجارٌ) له (مِن أهل العلم) أيضًا ؛ لأنها توسّعٌ وتّرخيصٌ يتأهْلٌ له أهل 
العلم لمَسيسٍ حَاجَتِهم 1 

قال عیسیٰ بن مسكين : الإجازة رأس مال كبير . 

( واشترطه بعضهم ) في صِحَحتِها بالغ » ( وحكي عن مالك) » حكاة 
عنه الوليدٌُ بن بكر" من أصحابه . 

(وقال ابن عبدٍ البر ‏ : الصحيحٌ أنها لا تجورٌ إلا لماهر بالصناعة › 
وفي) شيء ( معيّن لا يُشْكلٌ إسناده . 

وينبغي للمجيز كتابةٌ) أي : بالكتابة (أَنْ يتلفظ بها) أي بالإجازة 
أيضَاء (فإِن اققصّرٌ على الكتابة) ولم يتلفظ - (مع قصدٍ الإجازة - 
صَحَحَثْ ) ؛ لأنَّ الكتابةً كناية » وتكونٌ حينئذٍ دون الملفوظ بها في الرتبة . 


. في «ص» : التجوز؟ . (۲) في ص؛» : ” بكيرا‎ )١( 
.)012 : «جامع بيان العلم» (ص‎ )۳( 
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قال العراقىٌ : فالظاهرٌ عدم الصحة . 

قال ابن الصلاح”'' : وغيرٌُ مُستبِعَدٍِ تصحيحٌ ذلك بمُجرَّدٍ هذه الكتابة 
في باب الرواية » التي جُعِلَّتْ فيه القراءةٌ على الشيخ - مع أنه لم يلفظ بما 
فرئ عليه - إخبارًا منه بذلك . 
ه تنبية: 

بشترط القبول ة اي 2 

فلت : فلو رد فالذي ينقد في التَفْس الصّحََةُ » وكذا لو رجع الشيخ 
عن الإجازة ؛ 0 : الإجازة [حْبارٌ ؛ لم يضر الرد 
ولا الرجوعٌ » وإِنْ قلنا : إذنٌ وإباحة ؛ ضرًا ؛ كالوقف والوكالة» ولكن 
۾ فائدة : 

ال ا الشمني : الإجازةٌ في الاصطلاح إِذنٌ في الرواية 
E‏ أو E‏ تد الإ خبار الإجمالى عرفا » وأركانها ا المجيرٌ . 
والمجاد له الجا لك ي E‏ الإجازة . 


د عد عد 


الاسم الرابع : المتَاوَلَة : وهي ضريان : مزونه بالإجازة , 


قالقروتة أغلى أنواع الإجَارَةٍ مُطلَقًا . 


ا 


(° : محاسن الاصطلاح ؛ ( ص‎ ٣۴ «علوم الحدیث؛ ( ص : ۱۹۰) . (؟)‎ )١( 


0 النوع الرابع والعشرون 


(القسم الرابع) من أقسام التحمّل (المناولة) والأضلُ فيها : ما عأقه 
البخا ري“ في العِلّم : أل رَسُولَ الل يه كَحَبَ لأمير السريّة ابا وقالّ : 
دلا تَْرَاهُ حى 2 مَكَانَ كَذَا وكذّاهء كَلَمًا بَلَعّ ذلك المَكَانَ قَرَأهُ عَلَى 
الئاس » bS‏ ا مر النْبِي كَل . 

وصله ال لبيهقي ارين ب ق 

قال السُّهيليُ : احتجٌ به البخاري على صِحة المُناولة » فكلك العالم 
إذا ناوّل التلميڌ كتابًا جار له أن يروي عه ما فيه . قال : وهو ذِمَهُ 


ر 


قال البلقی ‏ + وَآَحْسَنُ مَا يُسْتَدلُ به عَليها : ها استدل به الحا <“ 
من حديثِ بحم و ی ا و 
عبدٍ الله بن حُْذَافَةَ » وأمَره أن يَدَعَهُ إلى عَظيم البَحْرَينٍ » فَدَقَه عَظِيمُ 
البَحْرَينٍ إلى كِسْرَى . 

وفي «معجم البغوي» عن يزيدٌ الرّقاشيّ » قال : كنا إِذَا أكثرنا على 
أنس بن مالكِ أتانً بمَجَاٌ له » فالقَاها إليناء وقالَ : هذه أحاديثُ سمعتُها 
مِن رسول الله كله » وكَتَبتُها وعرضتًها . 


(وهي ضَرْبانِ : مقرونة بالإجازة» ومجردة) عنها : 


. (؟) في م : فأخبرهم»‎ . )۲١ /۱( ١يراخبلا «صحيح‎ )١( 
.)١57/؟( و«المعجم الكبير؟‎ ؛)١5‎ - ١١ /9( سنن البيهقي الكبرئ»‎ )۳( 
(۷۹ : ص‎ ( ٩ «محاسن الاصطلاح‎ )٤( 

(0) ” معرفة علوم الحديث) (ص : (TOA‏ . 


كيفية سماع الحديث وتحمله » وصفة ضبطه 5 
(فالمقرونة) بالإجازة (أعلئ أنواع الإجازة مطلمًا) ونقّل عياض ° 
الاتفاق على صحتها 


2 2 
ومن صُوَرهَا : أن يَدقَعَ الشَّيحُ إل الطالب أصلّ سَمَاعِدء أو 
مُقَابلا په» ويَقُولَ : «هذا سَمَاعِي - أو قاي 3 عن لاء 
قازوه»ء أو : «أَجَرْتُ لَك رِوَايتهُ عَئي»» َم يُبِقِيهِ مَعَهُ تَملِيكا 
أو لِيَنِسَخَهُ أو نَحوَهُ . 
(ومن صورقا) ومُو أعلاها - كما صرّح به عیاض وغيرُهُ - : (أنْ 
يدفعَ الشيخٌ إلى الطالب أصلَ سماعه أو) فَرعًا (مقابَلًا به » ويقول) له : 
(«هذا سماعي - أو روايتي عن فلان) - أو لا يسميه» ولكن اسمه 
مذكور في الكتاب المناوّل - (فاروه) عَنَّى - (أو أجزتٌ لك روايته 
عني ١1‏ ثم بْقیه معه تمليكا أو لَِنْسَحَهُ) ويُقابل به ويَرُدهء (أو نحوه) . 
3F‏ 3 ف 
وَمِنهَا : أن يدقع إله الطالب سَمَاعَة فَيتَآمْلَهُ الشّيحُ وَهُوَ 
غارف مْتَيَقْظ , ا ثم يُعِيدَهُ ليه وقول : «هْوَ حديثي أو ردابتي 
قاروه عن » أو: «أَجَرْتُ لك روَايتَهُ », وَهذًا سَمّاةُ غير واحد 
من أَئِمّةِ الحديثِ عَرصًاء وقد سَبَقَ أَنَّ القِرَاءً TT‏ 


رطا » فليم هنا دعرض لاله » ولك « عرض القَرَاءَة » ء 


.)8١ : «الإلماع؟ ( ص‎ )١( 


ِهذه الَاوَلَهُ كالسَمَاع في القُوّةِ عِندَ الزّرِيّ » وَرَبِيعَة ء وبحّئ 
ابن سَعِيدٍ الأنصَارِيٌء وَُجَاهِدِء والشعبئ» وَعلقَمَةء 
وَإِبِرَاهِيمَ » وَأَبي العَالِيةِ » أب الربير > وأبي المتَوكلٍ » وَمالِكِ » 
لا ك و ق eT‏ تك 5 ا ]امه ا 
وَالصجيح انيا مُنخطة عن الماع وَالقَوَاءَة ء وَهَوّ قول 
الُوري , والأوزاعن ء وابن الماك » وَأَبي حَنِيفَةَ : والشّافِعىّ ؛ 
والمُوَيطيّ ء اپ وَأحمدء وإسحاق : وني بن ټی . 
قال الحاكمُ : و عليه عَهدنًا يمتنا اليه نَنْهَبْ . 
(وفنها: آذ a‏ إلى الشيخ (الطالبٌ سماعه ) آي : سماع 
الشيخ - أصلا أو مابلا به - (فيتأمّله الشيح وهو عارفٌ متيقظ » ٹم يعيذه 
إليه) أي : يُناوله للطالب (ويقول) له : («هو حديثي - أو روايتي) عن 
فلان » أو عه ذكر فيه - (فاروه عنى - أو أجزٹ لك روايته) » وهذا 
سَمَّاه غيرُ واحد من أئمة الحديث «عَرْضااء وقد سَبَقَ أنَّ القراءة عليه 
تُسمّئ «عَرْضًا)ء فليسمٌ هذا «عَزْض المناولة» » وذلك «عَرْضٌ القراءة» . 
وهذه المناولة کالسّماع في القوة) والرُتبة (عندٌ الرهريّ» وربيعة. 
ويحيل بن سعيد الأنصاري ) ص الان 2 ( ومحاهد) المكيّ › 
( والشعبيّ › وعلقمة › وإبراهيم» | التخعيان من ال ( وأبي العالية ) 
البَضْريٌ » (وأبي الزبير ) (وأبي المتوكل ) البصري (ومالك) من 


آهل المدينة ( وابن ود وابن القاسم ) . وأشهبَ r‏ آهل مصر 
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ت 531 ب 3 ع ۳ 00 كع 00 
( وجماعات آخرين ) من الشاميين والخراساشن » وحكاه الحاكم 
ا مسن ورد لل اين ا انبرد CNET IES‏ 
5 لبلقيني : وأرفع من حكئ عه فن سين د 3 بر 
* 5 . و فق عم ر 5 ال 
ومن دوم : العلاة بن عيذ الرحسة 2 وهشام بن عروة › و محمد 
ومن دونهم : عبد العزيز بن محمدٍ بن أبي عُبِيدٍ . 
ومن أهل مكة : عبد الله بِنُ عُثمان بن حُثيم » وابنُ عُيينة » ونافعٌ 
الجمحيُ » وداودُ العطارٌء ومسلمٌ الزنجي . 
ومن أهل الكوفة : أبو بردة الأشعريٌ» وعليُ بن رَبِيعةَ الأسدي ‏ 
ومنصور بن المغتمر » وإسرائيل › والحسن بن صالح ء وزهير » وجابرٌ 
ل 
ومن أهل البصرة : قتادةٌ» وحميد الطويلٌ » وسعيد بن أبي عَروبة› 
وكهمسء وزيادٌ بن فيروزء وعليٌ بن زيدٍ بن ججذعانء. وداودٌ بن 
أبي هندٍ» وجرير 9 حازم » وسليمان بر المغيرة . 


)253 ا( معرفة علوم اللحذيث؟ ص (TOY‏ „ 
(۲) «محاسن الاصطلاح»؛ (ص : ۲۷۹ - .)58١0‏ 


(۳) يعني : الحاكم . 


0( في ص5 » م1 : ادونه»» والمثبت من «محاسن الاصطلاح» (ص779) . 


٩‏ ۵“ النوع الرابع والعشرون 








ومن المضريين : عبد الله بِنُ عبدٍ الحكم » وسعيد بن عُفير: ويحيول 
ابنُ بكير » ويوسف بن عمرو . 

ونقل ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصولٍ»”'' أنَّ بعض أصحاب 
0 ال يت 

a‏ 0 منبحطة عن 2 اراز وهو قولُ) سفياقٌ 
( الثوري › والأوزاعئ › وابن المبارك › وأبى حنيفة › والشافعئ › 
والبُويطئ » والمُرّني » وأحمد) بن حنبل (وإسحاق) بن راهويه 
( ويحيئن بن يحيئ) › E‏ اراي عن مالك . 

(قال الحاكمٌ : ۳ وعليه عَهذنا أتمتناء وإليه نذهبٌ) . 

قال العراقي “ : وقد اعثْرض ذِكْرُ أبي حنيفة مع هؤلاء بأل صاحبٌ 
«القنية ٠‏ من أصحابه نمل عنه وعن محمد : أن المحدث إذا أعطاه الكتابٌ 
وأجاز له ما فيه ولم يسمغه ولم يعرفه ؛ لم يجز . 

قال : والجوابٌ أن البطلانَ عندهما لا للمناولة والإجازة» بل لعدم 
المعرفة ؛ فإِنّ الضميرٌ في قوله : «ولم يعرفه»» إن كان للمُجّاز - وهو 
الظاهرٌ لتتفقَ الضمائرٌ - فَمُقتضًاه أنه إذا عرف ما أجيز له صح » وإِنْ كان 
للشيخ فسيأتي أن كتف لذ ا كات الطالت مور كا رفير 


.)85/1١١( (1)‏ (۲) «المحدث الفاصل١‏ (ص : 578) . 
١ )۳(‏ المعرفة؛ (ص: .)55١‏ (5) التقييد! (ص : 197). 
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قلت : ومما يُعترض به في ذكر الأوزاعيّ : أنَّ البيهقيٌّ رَوَئْ عنه في 
انل قال : 7 في لحز يقول : «قرأث» و«قرئ»» وفي المناولة 


3ح يح فد 


ررق : أن يُتَاوِلَ الشَيخٌ الطْالِبَ سَمَاعَهُ ٤‏ ويره لَه ثم 

يُمسكهُ الشيخ , ٠‏ وها دُونَ مَا سَبَق 

وح رِوَابَئهُ إِذَا وَجَدَ الكتاب أو 78 به مَوتُوقًا بِمُواقَمَته 

ما نوله الِجَارَّةُ ؛ كُمَا بُ يعت في الإجارة جرد ء ولا يقر في 

هذه المتَاولة کبیر مر مَرَيَةَ TH‏ الإجَارَة دة 2 مک 

وَقَال عَمَاعةٌ من 2 الفقه وَالأصُولٍ : لا فَائِدَةَ لَهَاء 

وشيُوخ الحديثٍ - قَديمًا وَحدِيئًا - يَرَونَ لَهَا مَريةٌ مُعَبرَة . 

(ومن صورها : أن يناول الشيحٌ الطالبَ سماعّه ويجيرّه له » ثم يمسكه 

الشيخ ) عنده : ولا يُبقِيهِ عند الطالب ( وهذا دون ما سَبّق) ؛ لعدم احتواء 
الطالب على ما تحمله وغيبته عنه » (وتجورٌ روايثه ) عنه (إِذْا وَجَد) ذلك 
(الكتات) المناوّل له » مع عَلبِةٍ ظنّه بسلامته من التغييرء (أو) وَجَدَ فرعًا 
(مقابلا به موثوقًا بموافقته ما تناولثه الإجازة ؛ كما يُعتبرٌ) ذلك (في 
الإجازة المجردة) عن المناولة (ولا يظهر في هذه المناولة كبيرٌ مزية على 
الإجازة المجردة) عنها (في معيّن) من الكتب . 


, في ص٩ : فاو نا‎ )١( 


1o۲‏ | النوع الرابع والعشرون 





(و) قد (قال جماعة من أصحاب الفقه والأصول : لا فائدة لهَا) . 
وعبارةٌ القاضي عياض aE ٩‏ قلس 7+ لهات كني 
زائدٌ على الإجازة للشيء المُعيّن من التصانيفٍ › ولا رق بين إجازته |" 5 
أن يُحدّث عنه بكتاب «الموطإ» وهو غائبٌ أو حاضرٌ ؛ إِذِ المقصودٌ تعيينٌ 

ا 1 
(و) لكنْ (شيوحُ الحديثِ - قديمًا وحديثًا - يَرَوْنَ لها مزية معتبرة) 


على الإجازة المعيّنة . 
د عاد عد 


ومنها: أن يَأتَيَهُ الطالب بكتاب » ويَقُول : «هَذًا رويك 

َتَاولِئِيهِ » وَأَجِرْ ل ِوَايَتَهُ » يجي َيُجِيِبهُ إليه مِن غير َر فيه فيه 

وتحشق لِرِوَايَتهِ ؛ هذا بتاطل, إن وق بَكَبَرِ الطالب وَمَعَرِفْتِهِ ‏ 

اعتَمَدَهُ وَصَحْتٍ الإجَارَة؛ كَمَا يَعتَمِدُ في القِرَاءَة؛ فلو قال : 

حي ع 0 

کان جَائِرًا حَسَئًا . 

(ومنها : أن يأنهه الطالبٌ بكتاب »› ويقول) له : ( هذا روايئك 
فناولنِيه ‏ وأَجِرْ لي روايتّة» . يبه إليه ) اعتماذا عليه (من غير نظر فيه › 
و )لا (تحقق”" لروايته ) له » ( فهذا باطل » فإِنْ وَثْق بخبر الطالب 


. في م٩ : اليس‎ )۲( . (AT : «الإلماع» (ص‎ )١( 
. 4 نحقيق‎ ١ : فر في م‎ 
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TE رشك الأجازة‎ LEF رع حصت يجيد‎ Oa 
. (كما يعتمد في القراءة) عليه من أصله إذا وَيْقَ بدينه ومعرفته‎ 

قال العراقي"'' : فإِنْ فَعَل ذلك - والطالبُ غير موثوقٍ به » ثم تبيّن 
بَعدَ ذلك بخبر من يُعتمدُ عليه أنَّ ذلك كان من مَرُوياته - فهل يحكم 
بصِحّةٍ الإجازة والمُناوّلة السّابقيْن؟ لم أرَ مَن تَعرّض لذلك » والظاهرٌ : 
َعَم ؛ لزوالٍ ما كنا نَحْساه مِن عدم ثقة المخبر . انتهئ . 

(فلو قال : «حَدَتْ عني بما فيه إِنْ كان مِن حديثىي مع براءتي مِن 
العَلَطِ) والوهم»» (كان) ذلك (جائرًا حَسَنًا) . 

¥ د تن 

الصضَربُ الثاني : المجَرّدّة : بأن يُنَاولَهُ مُقتصرا على : «هذًا 

سَمَاعِي » فَلَا تجوز الروَايَةُ بها عَلى الصّحِيح الذي قَالَهُ القَهَاءُ 

وَأصحَابُ الأول وعَابُوا المحدّثِين المجَوزِينَ . 

(الضربٌ الثاني) : المناولة (المجردة) عن الإجازة (بِأنْ يناوله) 
حديثي؟ » ولا قول له : ( روه کا ولا جرت لك روايته ) ۰ وتحو 
ذلك ؛ (فلا تجورٌ الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاءُ » وأصحابُ 
الأصولٍ » وعابوا المحدثين المجوّزين) لها . 


53 و د 0 f "e‏ 
قال العراقي " : ما ذكره النوويٌ مخالف لکلام ابن الصّلاح ؛ إن 


. )41/۲( «التبصرة؟ (؟/ 86) , (۲) (التبصرةة‎ )١( 


10٤‏ ڪ النوع الرابع والعشرون 





إلّما قال : فهذو مُناوّلة مُخْتلَةٌ لا تجوز الرواية بها » وعابّها غير واحدٍ مِن 
لحان E‏ جتن الكو ريه ودرا الوا نقاء 
وك الخطيب ‏ عن طائفةٍ يِن أهل العلم اهم صخُحوها» = 
أذا لجا Ela‏ د أهل الأصولِء ينهم الرازي ؛ فإنه لم يَشتر 
الإذنّء بل ولا المُناوّلةَ » بل إذا أشارٌ إلى كتاب » وتال : «هذا چ 
N IR SEE IG DET‏ عوك قال 
له : «ازوهِ عي“ أمْ لا 

وقال ابن الصلاح”"" : إل الروايةَ بها تترجح على الرواية بمجرّد إعلام 
الشّيخ لما فيه من المُناولةِ ؛ فإنْها لا تَخلو مِن إشعار بالإذنٍ في الرّواية . 

قلت : والحديثٌ والكثة SO‏ القسم يَدَلانِ على ذلك ؛ فاته 
ليس فيهما تصريح بالإذنٍ . َعَم ؛ الحديثٌ الذي علّقه البخاريٌ فيه ذلك › 
حيث قال : «لا تقرأه حتّی تبلغ مكانّ گذا»› عقيو نه الام بالقراء؟ حك 
يُلوغ المكانٍ . 

وعندي ؛ أن يقال : إن كانت المناولة جَوابَا لسؤالء كأن قال له : 
«ناولني هذا الكتاب لأَرُويّهُ عَنك» . قُنَاوَله ولم يصرّخ بالإذن؛ صخت › 
وجار له أنْ يَرويّه - كما تقدَّم في الإجازة بالخط - بل هذا أبلعٌ » وكذا 
إذا" قال له : «حدثني بما سمعتٌ مِن فلانِ» . فقال : «هذا سماعي من 
فُلانِ» كما وع مِن أنس ؛ فتصحٌ أيضّاء وما عدا ذلك فلاء فن وَل 


.)٤1١ - 885 : «الكفاية) (ص‎ )١( 
. ليس في #7 ص؛‎ )۳( .)١95 : «علوم الحديث 5 (ص‎ )۲( 
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الكتابٌ ولم يُخبزه أنّه سماعه لم تجز الرواية به بالاتفاقي . قاله الرّرْكشي . 
د عاد كه 

ب فرع: 

حور الزهري , ااك وَغْيرْهُمَا إطلاق «وحَدّثتا» و«أخيرنا» 

في الرُوَاَةِ انال وَهْوَ مُقَضّئ قول مَن جَعَلَهَا سَمَاعًا ؛ 

وَحكي عن أبي تُعيم الأصبهاني وَغيرِهِ جَوَارُهُ في الإجَارَةٍ 

المجَدّة . 1 

والصجيځ الّذِي عَلَيهِ الجمهورُ وأهلٌ التّحَرِي : المَنعْ, 

وَتخصيصّهَا بِعِبَارَةٍ مُشْعِرَةٍ يبا : ك حًا وأخيرنا إِجَارَة » , 

وا وَإجَارَة» , أو «إِذنًا»ء أو دفي إِذْيْهِ ‏ : أو «فيمًا أذنٌ 
فيهِ»» أو «فيمَا أَطلّقَ لي رِوَايَئهُ» أو « اجان »» أو «لي»» أو 

تَاوَلَنِي»: أو شبه ذلك . 

وَعَنِ الأورَاعِي تخصيصّهًا ب «خارتا» » والقرّاءة ب «أخبرتًا » . 

واصطلح قَومٌ مِنَ المتأَخْرِينَ على إطلاق «أنبان » في الإجَارَةِ , 

وَأخْثَّارَهُ صَاحِبُ كِتَاب «الوجَارَةً» . 

وَكَانَ البَيهقئئ يَقُول : «أنبأني إجَارَةً» . 


وَقَالَ الام : الذي أختازة: وعهدث عَلَيهِ أكثّر مَشَايخِى وَأَئِمَةٍ 
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تعصري - أن يَقُولَ فِيمَا عَرَض على المحدّثِ فَأَجَارَهُ شِفَاهًا : 
«أَنبَآن »: SES‏ إليه : «كتَب لي » . 


اب بم 0 حدس د 5 5082 
وَقَدَ قال أَبُو جَعفْر بن حَمَدَانَ : كل قول البخَارِيٌ : «قال لي 
قُلانّ» عرض وَمُنَاوَلة » وَعبّرَ قوم تحن الإجَارَةٍ ب«أخبرنًا لان 


ِڪ 


ETE e a TTT‏ ا و تك 
أن فلانًا حَذثَه» أو «أَخيَرَةُ)ء: وَاحَْتَارَهُ الخطابى وَحَكاه؛ وَهُوَ 


8 2 
03 ف 


لقا + 


وَاستَعمَلَ الْتَأَخْرُونَ في الإجَارَةِ الوَاقِعَةٍ في روايّة مَنْ قوق 
الشيخ حرف «عن» فَيَقول في من سَمِعَ شَّيخًا بإجازتهِ ڪن 
(فرغ) في آلفاظ الأداء لِمَنْ تَحمّلَ بالإجازة والمناولة : 
(جَوّر الزهريٌ ومالك وغيرُهما) كالحسَّن البصريٌ (إطلاقٌ «حَدَّثنا» 
Ee‏ 


و أَخْبرنا» في الرواية بالمناولة » وهي مقتضئ ”2 قول من جَمَلها سماعًا . 


سے اظ 5 1 5 5 0 ا 37 7 Mil‏ 
وَحْكِيَ عن أبي نعيم الأصبهانيٰ وغيره) كأبي عُبيد الله" المرزباني 


. » تقتضى‎ 7 : ١ فى ص‎ )١( 
. » (؟) في «ص؟ : «عبد الله‎ 
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(جواره) أي : إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» (فى الإجازة المجردة) أيضا› 
)١7 . e : 0‏ : ,7 

وقد عا بذلك > لكن حكاه القاضي عياض عن أبن جريج › وحكاه 
الوليد بِنُ بكر عن مالك وأهل المدينة »> وصخُحه إمامٌ الحرمين » ولا مانم 


لاك . 


ومن اصطلاح أبي نعيم : أن يقول : «أخبرنا عبد الله بِنُ جَعفر فيما 
CS Ee‏ ذلك > 1ن احير إجان ا وات كات :ذللنت قرع عليةة 
لاله لم يَقُلْ : «وأنا أُسْمعٌ» بدليل أنه قد يُصرّحُ بأنّه سَّمعه بواسطة عنه › 
وتارة يضم إليه : «وأدْنَ لى فيه» . وهذا اصطلاح له مُوهم . 

قال المصئّف - كابن الصّلاح”'' - : (والصحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ 

وأهل التحري ) بالود (المنغ) من إطلاق ذلك (وتخصيصها -- 

مشعرة بها ) تبين الواقع (ك١«حَدئنا)‏ إجازةٌ - أ و متاولة اة 
(و«أَخْبّرنا إجازةً - أو مناولةٌ وإجازة»» أو «إِذْنَاه» أو «في إِذْنه؛» أو 
«فيما أَذْنَ لي فيه»» أو «فيما أطلقَ لي روايته»» أو «أجّازني»» أو) 
« أجاز (لى۲› أو ثاولنى )2 › أو شبه ذلك) کاسَوٌغ لى أن أرويّ عنه لا 
و«أَبَاحَ لي )”4 . 


.)١96 : «الإلماع»؟ (ص : 58؟1١). (۲) «علوم الحديث١ (ص‎ )١( 

(۳) في ص۲ : وله إجازة؟ . 

(4) قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة؛ (۱/ ۳۲۲ ۔ ۳۲۳) في ترجمة محمود بن 
الحسين بن بندار الأصبهاني : 
«قرأت بخطه ‏ في الإجازة .: فليرووا عني بلفظة التحديث» وإن أرادوا بلفظة 
الإخبار؟ . 1 - 
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(وعن الأوزاعيٌ تخصيصها) أي الإجازة ( ب« خمّرنا») بالتشديد (و) 


تخصيص (القراءة ب١أَخْيّرنا»)‏ بالهمزة . 


- 
2 


قال : «وهذا وإن اشتهر عند المحدثين من المتأخرين إنكاره - كما أنكره الخطيب على 
أبي نعيم الأصبهاني - لكن هو قول طوائف من علماء الحديث . 

وقد روي عن الإمام أحمد ## : أخبرنا أبو الفتوح الميدومي ‏ بمصر : أخبرنا 
أبو الفرج الحراني : حدثنا أبو المعالي أحمد بن يحيئ الخازن ‏ من لفظه ببغداد ‏ : 
حدثنا أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري ‏ إملاء -» قال: سمعت الإمام 
أبا محمد رزق اللّه بن عبد الوهاب التميمي يقول : حدثني عمي أبو الفضل عبد الواحد 
ابن عبد العزيز التميمي » قال : سمعت غلام الخلال يقول : سمعت الخلال يقول : 
قال الإمام أبو عبد الله أحمد 5© لولده صالح : إذا أجزت لك شيئًا فلا تبالي ؛ 
قلت : «أخيرنا4 أو «حدثنا» . 

وروى الخطيب بإسناده عن أبي اليمان الحكم بن نافع » قال : قال لي أحمد بن 
حنبل : كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت : قرأت عليه بعضاء 
وبعضًا قرأه علي » وبعضًا أجاز لي» وبعضًا مناولة . فقال أحمد: قل في كل : 
(أخبرنا شعيب» . 

وقد روي هذا المذهب عن مالك › والحارث بن مسكين . وذكره ابن الصلاح في 
«كتابه ٠‏ عن الزهري ومالك وغيرهما من المتقدمين » وحكاه أبن شاهين عن طائفة من 
العلماء . 

وذكر السلفي في «مقدمته لإملاء الاستذكار» : أن مذهب أبي عمر بن عبد البر وعامة 
حفاظ الأندلس : الجواز فيما يجاز قول : « حدثنا» و أخبرنا» ؛ أو ما شاء المجاز مما 
يقرب منه . قال : بخلاف ما نحن وأهل المشرق عليه من إظهار السماع والإجازة . 
وتمبيز أحدهما عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه . 

وقد صئف بعض المحدثين المتأخرين في جواز إطلاق : «حدئنا»» و«أخبرنا؛ في 
الإجازة جزءًا» انتهى . 
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قال العراقي : ولم يحل مِنَ النزاع ؛ لأنّ «خبّر؛ و«أخبر» بمعنّى 
واحد »ع لغة واصطلاحًا : 

واختار ابن دقيق العيد”'' أله لا يجوز في الإجازة «أخبرنا» » لا مُطلقًا 
ولا مقيدًا ؛ لبعد دلالة لفظ الإجازة على الإخبار ؛ إِذْ معناه في الوضع 
الإذنُ فى الرواية . 

قال : ولو سمع الإسنادٌ مِنَ الشيخ وناوله الكتابَ ؛ جاز له إطلاقٌ 
اللخ سين E‏ جاه بالكتاب » وإن كان إخبارًا جمليًا . 
فلا قَرْق بينه وبين التفصيليٌ . 

(واصطلح قومٌ من المتأخرين على إطلاقٍ «أنبأنا؛ في الإجازة. 
واختاره) أبو العبّاس الوليدُ بِنٌ بكر الغمريٌ المالكى (صاحبٌ كتاب 
(الوجازة) في تجويز الإجازة اع وعليه عمل الناس الأن» والمعروفٌ عند 
المتقدمين أنها بمنزلة «أخيرنا» . 

جكر هات هر شهة لقان 1 ال جارة هر TE‏ 
(أخبرنا» . 

قال ا وهو بعيل عئه ؛ فاه كان ممن لا یری الإجازة . 

(وكان البيهقيٌ يقول : «أنبأني ) - وأنيأنا - (إجازة») » وقيه التصريح 
بالإجازةٍ معّ رعاية اصطلاح المتأخرين . 


. 215 : «الاقتراحة (ص‎ )( .)٠١١ (التبصرة» (؟/‎ )١( 
.)١١١/١( «التبصرة»‎ )٤( . )۱۲۸ : «الإلماع» ( ص‎ )۳( 
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(وقال الحاكه"'' : الذي أختاره؛ وعهدثٌُ عليه أكثرَ مشايخي وأئمة 
عصري : أن يقول فيما عرّض على المحدّثٌ فأجازه شقاهًا : (أنبأني» › 
وفيما كتّب إليه : «كتّب إِليّ٠)‏ . 


واستعمل قومٌ من المُتأخرين في الإجازة باللفظ : «شافهني ٠»‏ و«أنا 
مُشافهة ‏ » وفى الإجازة بالكتابة : «كتبّ إلى ٠ء‏ «وأنًا كتابة» » أو «فى 
كتابه ) . 


قال ابن الصلاح” : ولا يَسِلمُْ مِنَ الإيهام وطَرّفٍ من التّدليس ؛ أمّا 
«المشافهة ؛ فَتُوهِمُ مشافهته بالتحديث » وأمّا «الكتابة ٠‏ فتُوهمُ أنه كتب إليه 
O EAE OE E EAS‏ 


وقد نص الحافظ أبو المظفر الهمدانيُ على المنع مِن ذلك للإيهام 
المذكور . 

قلت : بعد أن صارٌ الآن ذلك اصطلاحًا عَري من ذلك » وقد قال 
القسطلانيٌ - بعد نقَلِه كلام ابن الصلاح - : إلا أن العُغرف الخاصٌ مِن 
كثرةٍ الاستعمالٍ يدف ما يتوف من الإشكالٍ . 

(وقد قال أبو جعفر) أحمدٌ (ابنٌ حمدان) النيسابوري : ( كل قول 
البخاري : ١‏ قال لي فلان » عَرْض ومناولة) وتقدم أنها a‏ عل 
السماع › وأنها غالبا في المذاكرةٍ . وأ بعضّهم جَعلها تعليمًا › وأبن نله 
إجازة . 


(1) #المعرفةا (ص: ١55؟).‏ (۲) «علوم الحديث: (ص : .)١168‏ 
(۳) في 3ص ؛ : «لعينه» . 
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سے 


(وعبّر قومُ) في الرواية بالسّماع (عن الإجازة ب« أخبرنا فلان » أنَّ فلانا 
حدثه - أو ea a‏ لفظ «أنَّ» فى الإجازة . 

(واختاره الخطابئن”'' أو حَكاه» وهو ضعيف) بعيدٌ مِنّ الإشعارٍ 
بالإجازة . 

وحكاه عياض عن اختيار أبي حاتم الرازي» قال : وأنكر هذا 
بحعيب : رحكة إن 22 كلك تق اله اليه الم اد وس وله E‏ بهذا 
الوضعٌ في المسألة لغة ولا عرفا . 

قال ابنُ الصلاح”" : وهو - فيما إذا سممٌ منه الإسناد قط وأجار له 
ل ا ا GT‏ اماما 
په » ولم اة ف 

قلت : واستعمالّها الآن في الإجازة شائعٌ » كما تقدّم في العَنْعَنةٍ . 

(وَاستَعْمّل المتأخرونّ في الإِجَارَةٍ الواقعة في رواية مَن فوق الشيخ 
حرف «عَنْ» فيقول - في مَن سَمِع شيخًا بإجازته عن شيخ - : «قرأت 
عل فلان عن فلان») كما تقدّم في العنعنة . 

قال ابنُ مالك : ومعنئ «عن» في نحو «رويتُ عن فلانٍ» و« أنبأتك 
عن فلان) : الها ان المروىٌ والمئبأ به مُجاورٌ لمن أخذ عنه . 


220 «الإلماع 1 IT)‏ شا الإلماع» (ص : ۳۸( 
(۳) #علوم الحديث» (ص : )٤( .)1١95‏ فى ص۲ : «يذكر)» . 


1 ا ا 


(ثم إن المنع من إطلاقٍ «حدنا» و«أَخْبّرنا») في الإجازة والمناولة 
(لا يزولُ بإباحةٍ المجيز ذلك) كما اعتّاده قومٌ منّ المشايخ في فَولِهمْ في 
إجازاتهم لحن EBS‏ إن شاه كال سار إن شاءَ قال : أخبرنا » ؛ 
لأنَّ إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوعٌ في المصطلح . 
9 د عد عد 
القِسْمُ الخامِس : 
الكتابة : 
وهو أن يكب السَّيحْ مَسمُوعَهُ الحاضر أو غْائْبٍِ بخَطه أو 
بأمرو . 
وهي صَررَبَانِ : رده عن الإجَارَةِ وَمَقرُونَةٌ ب«أجزثك 
ما كَتَبِتُ لَك أو «إلّيك»ء وَنَحوَهُ مِن عِبَارَةٍ الإجَارّةء وَهدًا 
في الصّحَة وَالقُوةٍ كَامنَالَةِ الَقَروّة . 
وَأمَا الُْجَرّدَةُ قَمَنح الرَوَايَةَ با قوم منْهُمُْ القاضي الَاوَردِيُ 
الشَافِعِئْ وَأَجَارَهَا كَثيرٌ مِنّ الْتَقَدَمِينَ واا رين ينهم ا 
الشخييان » وَمَنصورٌء وَاللْيتُء وغيرٌ واج مِنَ الشَّافِعِيينَ 
وَأْصحَابٍ الْأصُولٍ . 
وَهُوَ الضّحيحٌ المشهُورُ بين آهل الحَدِيثِ » وَيُوجَدُ في مُصَنََّاتهِم : 
«كتَب إل فان قال : حَدَثَنا قُلانٌ» ‏ وراد به هذًاء وَهُوَ مُعمُولٌ 
به عِندَهُم مَعدُودٌ في الموضول ؛ لإشعاره يِمَعنَى الإِجَارَةِ . 
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وراد السَمعَانٍ ؛ فَقَالَ : هى أقوئ مِنَ الإجَارَةٍ . 

(القسمٌ الخامسٌ ) من أقسام التحمّل (الكتابة) » وعبارةٌ ابن الصلاح”") 
وغيره : المكاتية ( وهو أن يكتت الشيح مسموعه) أو شتا من سحل يمه 
العامة E‏ سجر كب شطب وكاس باد 

وهي ضزبان : محرّدة عن الإجازة › ومشْروتة ب« جنك ا کت 
لك - أو) كتبتٌ (إليك -) أو ما كتبتٌ به إليك» (ونحوه من عبارة 
الإجازة» وهذا فى الصحة والقوة كالمناولة المقرونة) بالإجازة . 

(وأما) الكتابة (المجردةٌ) عن الإجازةء (فَمِئَعَ الرواية بها قوم ؛ 
منهم : القاضى ) أبو الحسن (الماوردي الشافعى) فى « الحاوي ١‏ › 
والآمدی › وابن القطان . 

(وأجازها كثير من المتقدمينّ والمتأخرينّ › منهم : أيوبٌ السختياني › 
ومنصور › والليثٌ) بن س وا ا 

رواه البيهقى 2 «المدخل » عنهم . وقال : فی اا عن 
التابعين فَمَنْ بَعْدَهم» وكُيْبُ”' النبئ با إلى عَمُالِه بالأحكام شاهدة 
ا 

(وغيرٌ واحدٍ من الشافعيين ) » منهم : أبو المُظفر السمعانيُ (وأصحاب 
الأصولٍ). منهم : الرازي . 


)١(‏ «علوم الحديث» (ص : ۱۹۷) . (۲) في « ص۲ : أو كتب؟. 


(وهو الصحيحٌ المشهور بِينَ أهل الحديث » ويوجد في مصنفاتهم ) 
كثيرًا : (١كَتَب‏ إلى فلانٌ قال: حَدَّنَنا فلانٌ». والمرادُ به هذاء وهو 
معمول به عنام معدود في الموصولٍ) من الحديث دون المنقطع ؛ 
( لإشعاره بمعنئ الإجازة . 1 


وزاد السمعانيك فقال : هى أقوى من الإجارَة) . 

قلت : وهو المُختارٌ » بل وأقوى مِن أكثر صور المَناوَلة . 

وفي ١‏ صحيح البخاري » فى 7الأيمانٍ والثُذور ١7»‏ : ١كَتَبَ‏ إلىّ محمد 
ابنُ بشار» . وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غير » وفيه وفي «صحيح 
مسلم» أحاديثٌ كثيرة بالمُكاتبة في أثناء السَّندٍ . 

تكبا ها إحرجاء 8د اه قال فقبدتعاية إلى الفقي E‏ 
اكتبٌ إِلَيّ ما سمعتٌ من رسول الله ية . فكتبّ إليه - الحديتٌ في القولٍ 
عقت الصلاة . 

وأخْرّجا'"' عن ابن عَونٍ قال : كتبثُ إلى نافع » فكتبّ إليّ أنَّ النبيّ 
ل أغارٌ على بنى المصطلق - الحديث . 

7 . ۱ (Jr f 

وأخرجا ٠‏ عن سالم أبي النضرء» عن كتاب رجل من «أسْلم» مِن 
0030 صحيح البخاري 1 (ى/ ° 1¥( . 
(؟) «صحيح البخاري» (١/4١؟)2‏ واصحيح مسلم! (5/ 46 ). 


2( ا البخاري ¦ c(4 /T)‏ و ! صحيح مسلم ۸ (ه/ 8 "17). 
)£( (اصحيح الببخاري 1 (£/ 1( و ١‏ صحيح مسلم 1 (۵/ (٤‏ . 
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أصحاب النبيّ ية كتب إلى عُمَر بن عُبِيدٍ الله حِينَ سَار إلى الحَرُورية 
يخبره بحديث : ۱لا تمنو منوا لقاءَ العَدُو) . 

وأخرجا”'' عن هشام قال : كتّبٌ إلى يحيئ بِنٌّ أبي كثير › عن 
عبدٍ الله بن أبي كُتادةً عن أبيه مَرفوعًا : (إِذَا أقيمت الصّلاةٌ فلا تَقُومُوا حى 
تروني» . 

وعِندَ مُسلم " حديتٌ عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : كتبتٌ إلى 
جابرٍ بنِ سَمْرةَ مَعْ غلامي نافع : ا آخپڙني بشيء سمعته من رسول الله 
يه . فكتبٌ إلى : oe‏ رونل للد عي تع م رحد 
الأسْلّم؟ - فذكر الحديث . 


د عد عد 
ڈ4 د في مَعْرِقَتُهُ خط الكاتِب . 

وَمِنهُم من شَرط البَيّنَة؛ وَهْوَ ضَعِيفٌ . 

تم الصحيح : أله قول في الروَاية بها : « كب إلي لان قال : 
ا فلان» أو «أخبَرن فُلانٌ ا أو كتَابَةٌ » وَنَحَوَةُ . 
ولا يجوز إطلاق : «حَدّثتَا» و«أخبَرئا», وَجَورَة اللْيتُء 
وَمَنَصُورٌء وَغَيرُ وَاحِدٍ مِن عَلَمَاءِ المحدثين وَكْبَارِهِم . 


)غ2 صحيح البخاري » (155/1). و 1 صحیح مسلم ١‏ (۲/ 0*1 . 
(۲) صحیح مسلم» )٤/1(‏ . (۳) بعده في ص۲ : امن . 
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(ثم يَكفِي) في الرواية بالكتابة (معرفتّه) أي : المكتوب له (خَط 
الكاتب) وإن لم تقم البينة عليه . 

(ومنهم من شَّرّط البينة) عليه ؛ لان الخط يُشبه الخطاء فلا يجوز 
الاعتمادٌ على ذلك » (وهو ضعيفٌ) . 

قال ابن الصلام”' : لذن ذلك نادر ع والظاهر أن e‏ الإنسان 
لا يشتبه بغيره » ولا يقح فيه إلباس . 

وإِنْ كان الكاتبُ غيرٌ الشيخ فلابْدٌ ِن ثُبوتِ كُونِهِ ثقة» كما تقدّمتٍ 
الإشارة إليه في نوع المُعلْلٍ . 

(ثم الصحيحٌ أنه يقول في الرواية بها : ١كتَب‏ إلى فلانٌ قال : حَدّئنا 
TG TT‏ كارة 6 ريير .0 ) ركز 
١‏ حدثنا؛ مقيدًا بذلك . 

رولا يحور إطلاقٌ «حذئنا) وداش ناف وجَوَّرَه الليثٌ . ومنصور » 
وغيرُ واحد من علماء المحدثينَ وكبارهم ) . وجوّز آخرون «أخبرنا» دُون 
(عيريا 3# 


روى البيهقيٌ في «المدخل» عن أبي عصمة سعدٍ بن معاذ» قال : 
كنت في مجلس ابي سُليمان الجوزقاني» فَجَرَئ ذِكْرٌ «حدثنا» 
و«أخبرنا»» فقلت أنا: كلاهما سواءً . فقال رجل : بينهما فرق ؛ ألا 


4 اعلوم الحديث ١‏ (ص : ۹¥( . 030( في 2# ص4 : أو نمحودهة . 
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تر محمد بن الحسين قال : إذا قال رجل لِعَبْده : «إِنْ أخبزتني 0 
فأنتٌ خخرّاء فكتبّ إليه بذلك › عار +2 إن حال إن حدس ركذا 
فآأنت 2ه 0١‏ فكتت إلية ذلك لا يَعَى . 
تند ينع ف 
القسمٌ السّادِس : | : إعلَامُ الشيخ الطالب أن يي 
الكتَابَ - سَمَاعْهَ مُقَنَهِ مُقتَصرا عليه . 


جَوَرَ الاي يه كير من أصحاب اخَدِيثٍ والفقه والأَصْولٍ 


وَالظاهِرٍ؛ مِنْهُمٌ: ابن جريجء وَابِنْ الصّبّاغْ الشَّافِعِيْ , 

وأو اباس المي - بالعجمة - الأيك. - 

قَالَّ عض الظاهِريّة : لو قَالَ: «هذِه روايتي لا تروها»» كَانَ 

له رايا عَنهُء وَالصَّحِيحٌ مَا قَالَهُ ع 5 مِنَّ المحدثين 

وَغيرهم : أَنّهُ لا جور الاي به» لكن كَحِبُ العمل به إن ص 

ا 

(القسم السادس) من أقسام التحمّل : (إعلام الشيخ الطالبَ أنَّ هذا 

الحديث أو الكتاب سماعه) مِن فلان (مقتصرًا عليه) دون أن يأذنٌ فى 
روايته عنه» ( فجَوّز الرواية به كثيرٌ من ن أصحاب 0 
والظاهر ؛ منهم : ابن جريج › وابنٌ الصباغ الشافعئ » وأبو العباس ) الوليد 


() فى ص۹ : 7أجزتنى ؟ . 
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ابن بكر (الغَمْرِي - بالمعجمة) نِسْبةَ إلى بني العّمر» بطن مِن غافق - 
(المالكي ) ا في كتابه «الوجازة»» وحكاه كه عن الكثير › 
واختاره الرامهرمزي" > وهو مذهبٌ عبدٍ الملكِ بن حبيب المالكي › 
جرم به ضاحتُ المحصول؟ وأتباقهء يل (قال يعض الظاهرية : الو 
قال : «هذه روايتي») وضمٌ إليه أن قال : (<لا تزوها) عنى » أو لا أجيزُها 
لك» (كان له) مع ذلك (روايبُها عنه) وكذا قال الرامهرمزيٌ أيضًا . 

قال عياض ”" : وهذا صحيحٌ » لا يُقتضي النظرٌ سواه ؛ لأن مَنْعَهِ أن 
لا يُحدّث بما حدّثه لا لعلة ولا ريبة لا يور لأنه قد حدّثه» فهو شيء 
E‏ 

قال المصتّف - كابن الصلاح - : (والصحيحٌ ما قاله غيرُ واحدٍ من 
المحدثين وغيرهم : أنه لا تجورٌ الروايةٌ به) . 

وبه فطع الغزاليُ في «المستصمًى »» قال : لأنه قد لا يجوز روايتة - 
مع كونه سماعه -؛ لخلل يعرفه فيه . 

وقاسٌ ابن الصلاح ““ وغيرُه ذلك على مسألة استرعاء الشاهدٍ أن 
يحمّلَهُ الشهادةٌ » فإنّه لا یکی إعلامّه » بل لابدّ أنْ ادن له أن يشهد على 


تالو لقا عا 197 دوهن العا ع صو 17ن الشهادة سن 
(1) «الإلماع» (ص : EBES GARE . )٠١۸‏ 
(۳) «الإلماع؛ (ص : )٤( .)١١١‏ «علوم الحديث» (ص : 1۹۹) . 
ره (الإلماع» (ص : 115 .)١١5-‏ 


“1۹ E د‎ E RS 


الشهادة لا تصحٌ إلا مع الإذنِ في كل حالٍء والحديثٌ عن السماع 
والقراءة لا يُحتاج فيه إلى إِذنِ باتفاق » وأيضا فالشهادة تفترق من الرواية 
في أكثر الوجوه . 

وعلئ المنع قال المصئّف - كابن الصلاح"'' - : (لكنْ يجب العمل 
به) آي : يما ا الشيخ ال جه (إنْ صح سنده) . 

وادعن عياض ”7 الاثفاقٌ على ذلك . 


چ 25 


اام السابع : الوصية : هى أن يُوصى عند مُوتِهِ أو سَقْرهِ 
بكتاب يروه » فَجَوْرَ بعض السلف لِلمُوصّئ لَه رِوَايَتَهُ عَنهء 
وهر خلط ٠‏ والصوات أنه لا وا 
(القسم السابع ) من أقسام التحمل : (الوصيةٌ : هي أن يُوصِيَ) الشيحٌ 
(عندَ موته أو سفرو) لشخص”" (بكتاب يرويه) ذلك الشيخ › (فجَوّز 
بعض السلف) وهو محمد بن سيرين وأبو قلابة (للموصّئ له روايته عنه) 
قال القاضي عياض ”“ : لأنّ في دَفْعها له نَوعًا منّ الإذنِ وشبهًا مِن 
العَرْض والمُناوَلّة . قال : وهو قريبٌ منّ الإعلام . 


)01 علوم الحديث!ا (ص : 1959). (۲) «الإلماع! (ص : 7 . 
(۳) في « ص۲ : #للشخص؛ . (5) «الإلماع» (ص : .)١١5‏ 
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(وهو قَلَّط) عبارةٌ ابن الصلاے' : TE OT‏ 1 
عَالم » أو اول عليل أنه أرادٌ الرولة عل سبيل الوجادةٍ › ولا يصح 
تشبيهُه بقسم الإعلام والمناولة » (والصوابٌ أنه لا يجوز) . 

وقد أنكر ابنْ أبي الدم على ابن الصلاح › وقال : الوصية أرفعٌ رُتبة منّ 
الوجادةٍ بلا خلانفٍ » وهي" معمولٌ بها عِندَ الشافعيّ وغيره ؛ فهذا أولئ . 

2 جد 

القسمُ الثامن : الوجادة: وهي مَصَدَرٌ ل«وَجَدَ» مُوَلْدُ عير 

مَسموع مِنّ العرب . 

وهي أن يقفَ عَلى أَحَادِيتَ بِخَط رَاوِهَا لا يروا الوَاجدٌء فَلّه 

أن تقول : «وَخََدتْ - أ قرات بخَط فلان - 1 في تابه 

بخَطه : حَدَّثَنَا فلا وَيسُوقُ الإسنَادَ والمتنَء أو «قَرأث بخَطّ 

ان عن فلانِ»؛ هذًا الي استَمَدٌ عليه العَمَل قَدِيمًا 

وَحَدِيئًا » وَهُوَ مِن باب المنقطع » فيه شوب انُصَالٍ » وَجَارَفَ 

بَعضهُم ؛ قَأطلق فيهًا حا و«أخيرنًا», وك علي 

ذا وَجَدَ حَدِينًا في تاليف شَخص > قال : « دک فلانٌ - أو قال 
فلانُ - : خيرت لانٌ»» وهذًا مُنقطۂ لا شوب فيه» وهذًا كله 

ا وثق بِأنّهُ حَطَهُ أو ابه » ّا فَليَقّل : «بَلَغَنِي عن قُلّانِ» ‏ أو 


ہے 


)١(‏ «علوم الحديث» (ص : 0000 (۲) في (ص!: اوهوا. 
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# شي 5 م dF‏ ار قو ا 8ل 
«وجَدث عنه » أو «قرأث في كتاب أخبَرن فلان أنه بخَط فلان» 
a 5‏ ري E‏ ا الس عق ا لي اللي 
أو «ظتَنت آنه خط فلان» أو «ذكرَ كاتبّه أنه فلان» أو «تصنيف 
1 م ك 5 ر لر 
فلان»ء أو «قيل : بخط - أو تصنيف - فلانِ». 


( القسمُ الثامنٌ) من أقسام التحمُل : ( الوجادة : وهي) بكسر الواو 
(مصدرٌ ل«وَجَدَا » مُوَلَدٌ غير مسموع من العرب) . 

قال المعافئ بنُ زكريا النهراوانيُ : فرّع المولدون قولّهم «وجادةٌ» فيما 
أخذ من العلّم من صحيفةٍ مِن غير سماع ولا إجازةٍء ولا مُناولةء من 
تفريق الور مصادر «(وجد»» للتمييز بين المعاني المختلفة . 

قال ابنُ الصلاح”'2: يعني قولهم: «وجد ضالّته وجدانًا». 
لطا 415 وفي الغضب: اموؤجدة)» وفي الغْنَّى : 
«وجدا» » وفي الحُبٌ : «وَجَدَا؛ . 

(وهي أن يَف على أحاديتٌ بخط راويها» غير المُعاصر له » أو المُعاصِر 
ولم يله » أو لَقِيّهِ ولم يَسمعْ منه . أو سَمِعٌ منه ولكن (لا يَويها) - أي تلك 
الأحاديتٌ الخاصة - (الواجد) عنه بسماع ولا إجازة . 

(فله أن يقو : «وَجَدت › أو قَرَأْتٌ بخط فلان › أو في كتابه بخطه : 
حدثنا فلانٌ2 . یق الإسناد والمتنَ » أو : «قرأتٌ فلان [عن 
فلان]”"' . هذا الذي استمر عليه العمل قديمًا وحديئًا) . 


)١(‏ «علوم الحديث؟ ( ص : (Tee‏ (۲) سقط من اص١‏ › و 
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وفي ١‏ مسندٍ أحمدٌ» كثيرٌ من ذلك مِن رواية "“ ابنه عنه بالوجادة . 

(وهو من باب المنقطع » و) لكنْ (فيه شُوْبٌ اتصالٍ) بقوله : 
«وجدثُ بخطّ فلانٍ» . وقد تَسَهُلَ بعضهم فأنئ فيها بلفظ : «عن فلانٍ» . 

قال ابنُ الصلاح”2: وذلك تدليسٌ قَبِيحٌ » إذا كان بحيث بوهم 
صماعه مته . 

(وجازف بعضهم › نأطلق فيها ١حَدَّثنا»‏ و«أَخْبّرنا». وأنْكِرٌ عليه) 
ولم يُجز ذلك أحد يُعتمدٌ عليه . 
۾ تذبيه : 

وقّمَ في « صحيح مسلم» أحاديتُ مَرويّةٌ بال و جَادة » وانَتْقِدَث بأنّها مِن 
باب المقطوع : 

كقولِهِ في « الفضائل»" : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ‏ قال : وجدتٌ 
في كتابي عن أبي أسامة» عن هشام » عن أبيه » عن عائشةً » إن كان 
ا ا كر «أينَ آنا اليَوْمَ؟» الحديث . 

وروی أيضًا بهذا السند حديث : قال لي رسول الله ل : « ني لأعَلَمُ 
إِذّا گنت ڪي رَاضِيةٌ) 7" . 


)١(‏ في 7اص» : 2رواته؟ . 22320 علوم الحديث 1 ( عن : ل 
95 7 17) . (4) في ۵م : «ويقول». 


(ه) ( بار ۳٤‏ = ۳۵( . 


وحديث : تَرَوّجَنِي ليت كيه لاج 

اجات ا ن السار ال زر الأحاديك الثلانة من طرق اي 
موصولةٍ إل هشام وإلئ أبي أسا 

قلتُ : وجوابٌ آخَْرُ ؛ وهو أن الوجَادَةٌ المُنقَطِعَةً : أنْ يَجدّ في كتاب 
شَيِحْهِ لا في كتابه عن شَيخْه » امل . ش 

(وإذا وَجَد حديئًا في تأليف شخص) وليس بخطه (قال: «ذَكَرَ 
فلا - أو قال فلانٌ - : أخْيّرنا فلان»» وهذا منقطمٌ لا شَوْبَ) مِنّ 
الاتصال (فيه) . 

(وهذا كله إذا وَئِق بأنّه خطه أو كتابّه. وإلا ليل : «بَلَمَني عن 
فلان» » أو (وَجَدتٌ عنه» › أو «قرأتُ في كتاب” ا 
فلان» › أو «ظننث آنه حط فلان»» أو ذكرّ كاتيّه آنه فلانٌ» » أو «تصنيف 
فلان»» أو «قيل : بخط ) فلان» (أو) «قيل : إنه (تصنيف فلان2) ونحو 
ذلك من العباراتِ المُفْصِحة بِالمُسْتَندٍ . 

وقد a‏ الوجادة مع الإجازة» فيقال: «وجدتٌ بخط فلان 
وأجازّه لي» . 

1 3 ا 
اليد ر وی يت د 
النْسِحَةٍ ِمُقَابلتِهِ - أو َة - لَهَاء إن ] يُوجَد هدا ولا نحو 


. (؟) في ص؛ : 7 كتابه»‎ .)١51١/5( #صحيح مسلما‎ )١( 
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َليَقُل : «بَلَعَنِى عن قُلان» أو «وَجَدث في نُسكّة من كتابه», 

ولحو › وتَسَامَحَ أَكثَرُ النّاس في هذه الأعصَار بالجزم في ذلك 

وَالصّوَابُ مَا ذَكَرَنَاهُء فَإن كَانَ المطالِعْ مُتقِنًا لا مى عليه - 

غالبا - السشاقط والممَيرٌه رَجَونَا جْوَارٌَ الْجَرّم لَهُه إلى هَذَا 

ب ا ا ا 1 

استروّح كثيز مِنَ المصنفين في نقلهم . 

(وإذا نَقَل) شيئًا (مِن تصنيف › فلا يَقَلْ) فيه : («قال فلانٌُ») - أو 
«ذكر» بصيغة الجََزْم (إلا إذا وَيْقَ بصحة النسخة بمقابلته) على أضل 
مُصئفه (أو) مقابلة (ثقة لهاء فإنْ لم يُوجَذْ هذا ولا نحؤه فليقًا: : ١‏ بلَغنو 
عن فلان» › أو «وَجَدتٌ فى نسخة من كتابه» »› ونحوه) . 

(وتسامّح أكثرٌ الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحرٌ) 
غير أن يثقّ بصحة النُسخة » قائلا : «قال فلان - أو ذكرَ فلان كذا» . 

(والصوابٌ : ما ذكرناه » فإنْ كان المطالع ) عَالمًا فطنًا (متقنًا) بحيثُ 
(لا يخمّئ عليه غالبًا الساقط والمغيّرٌ» رَجَونا جوارً الجزم له) فيما يَحكيه . 
(وإلئ هذا استروح كثيرٌ من المصنفينَ في نقلهم) مِن كتب الئاس . 


کے د 


وما العَمَلُ بِالوجَادَةٍ : فَتْقِلَ عن مُعظم المحَدَّثِينَ والمٌقَهَاء 





1 3 ار سرع الل 2 ل 

الالكيّين وَغيرهم : أنه لا تجوز ون السَافْعِيٌ وَنْظارٍ أصحَايه 
۴ ا ر 2 ل 5 

جَوَارُهُ . وَقَطعَ بعض المحمَقِينَ السَافعِيّينَ بوجوب العَمّل بها 


وك ع كه لع درا اي ا إل رع ا ما أء 
عند خُصول الثقَة» وهذا هو الطجيح الذي لا يَتَحَهُ هذه 


الأزْمَان غَبْرُهُ . 


(وأما العمل بالوجادة ؛ فتّقِل عن معظم المحدثينَ والفقهاءٍ المالكيين 
وغيرهم : أنه لا يجورُ» وعن الشافعئ ونُظَارِ أصحابه جواره» وقطع 
بعض المحققينَ الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقةِ) به 
(وهذا هو الصحيح الذي لا يجه 3 الأزمان غيرُه ) . 

قال ابن الصلاح ”" : فإِنّه لو توقّف العمل فيها على الرواية لانْسَدٌ باب 
العمل بالمنقولٍ لتعدّر شروطها . 

قال البلقينيُ " : واحتجٌ بعضّهم للعمل بالوجادةٍ بحديث : أي الخلقٍ 
أفبث إبِمّانا؟» قالوا : الملائكة . قال : ركيت لا يُؤمنون وهُم عند 
رهم ؟ ) قالوا: الأنبياء. قال : «وكيف لا يُؤمنونَ وهم يأتيهمُ الوح ؟ ) 
قالوا: فحن . قال : «وكيف لا تُؤمنونَ وأنا بين أظهُركم؟» قالوا : فَمَنْ 
يارسُول اللّه؟ قال : «قومُ یاون من بَعْدِكُم» يَجِدُونَ صُحُفًا يؤمنونَ بما 
فيها». 


E ادرهدا مقاط‎ RT 


.) 2 : لهو ۲( (۲) ۸ ممحاسن الاصطلاح» (ص‎ ١ علوم الحديث‎ ١) 
. )۲۹۵ : «محاسن الاصطلاح»؛ (ص‎ )۳( 
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NT‏ المحتح بذلك هو الحافظ عمادُ الدين ابنُ كثير : ذكر ذلك في 
أوائل (/ ره a‏ 


E ري‎ RTE در‎ ST TTT 
. أوردتها 2 «الأمالى»‎ E وله‎ RS شسعيب عن أبيه عن‎ 


وفي بعض ألفاظِه : «بَل قوم من بعدكمء يأتيهم كِتَابٌ بين لَوْحَينِ؛ 
والدارميْ ‏ والحاكمٌ مِنْ حديث أبي جُمعةً الأنصاريٌ”" . 


وفي لفظ للحاكم من حديث عُمر : «يَجدونَ الوَرَقَ المعلّقّ. 
يعْمَلون بما فيه فهؤلاء أفضل آهل الإيمانٍ إيمانًا؛ . 


يي چ 


() قال ابن كثير في « التفسير )٦٤ /١( ١‏ : «وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة 
التي اختلف فيها أهل الحديث » كما قررته في أول «شرح البخاري» ؛ لأنه مدحهم 
على ذلك ٠»‏ وذكر أنبم أعظم أجرًا من هذه الحيثية لا مطلقًا؛ . 
وقال نحوه في اختصار علوم الحديث؛ (ص8١١ ‏ باعث) . 
وانظر : «الروض الياسم 1 ET‏ 
(۲) فى 2 ص» : «والدارقطني؟ . 
(۳) أخرجه أحمد (6/ »)٠٠١‏ والدارمي (۲/ )۳١۸‏ ؛ والحاكم في «المستدرك»؛ (4/ 86) . 
)٤(‏ «المستدرك: /٤(‏ ۸۵ -45). 


